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  المسؤولیة الإداریة ودعوى تعویض الموظف العام

  في المملكة العربیة السعودیة

 شوف صالح براك الدخیل

  ،الریاض، جامعة الملك سعود،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانون العامقسم 

  ،ودیةالمملكة العربیة السع

  shoufsaleh@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
ّيـسلط ؛ لأنـه ينبثق هذا البحث مـن صـميم الحاجـة إلى إرسـاء مـوازين العـدل الإداري  ُ

ّالضوء على مدى التزام الجهة الإدارية في المملكة العربية السعودية بتحمل مسؤولية مـا قـد 

ــصرفاتها مــن أضرار تلحــق بــالموظ ــن ت ــشأ ع ــة ين ــرره الأنظم ــا تق ــستندا إلى م ًف العــام، م

 .ًوالتشريعات النافذة، ومتأملا ما استقرت عليه السوابق القضائية في هذا الشأن

وتكمن أهمية هذا الطرح في ضرورة توفير مظلة قانونية تحمي الموظف العام، وتكفل 

ولتحقيق . له الإنصاف حين يكون ضحية لقرارات أو إجراءات إدارية تخرج عن جادة الحق

هذا الهدف، اعتمد البحث المنهج التحليلي، إذ تم التعمق في دراسة النصوص النظامية ذات 

الصلة، وتحليل أثرها في الواقع القضائي عـبر مـا صـدر عـن المحـاكم الإداريـة مـن أحكـام 

 .واجتهادات

ّوقد أفضت نتائج البحث إلى أن القضاء الإداري السعودي قد خـط معـالم أولى لمبـدأ 

مسؤولية الجهة الإدارية عن الأضرار الواقعة على الموظـف العـام، إلا أن التبـاين في تفـسير 

مـا يـستدعي إعـادة النظـر في وهـو ًحدود هذا الالتزام، وسبل التعويض عنه، لا يـزال قـائما، 

وعليـه، يـوصي البحـث بـضرورة بلـورة إطـار قـانوني واضـح . ّالإطار التـشريعي المـنظم لـه

ُل سن لوائح تفصيلية تعنى بإجراءات التعويض وشروطـه، بـما يـسهم في ومتكامل، من خلا ُ ّ

ُتسهيل وصول المتضررين إلى حقوقهم، ويعزز دور الاجتهـاد القـضائي في ترسـيخ قواعـد 

 .راسخة ومتوازنة في ميدان المسؤولية الإدارية

  ت االموظـف العـام، دعـوى التعـويض، مبـدأ المـشروعية، الـسوابق  :ا

 .القضائية
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Abstract: 

This study stems from a profound need to establish the principles 
of administrative justice. It sheds light on the extent to which 
administrative bodies in the Kingdom of Saudi Arabia are held 
accountable for damages caused to public employees as a result of 
their actions, drawing upon applicable laws and regulations, while 
also reflecting on relevant judicial precedents. 

The significance of this research lies in the urgent necessity to 
provide a legal framework that safeguards public employees and 
ensures fairness when they fall victim to administrative decisions or 
actions that deviate from the path of legitimacy. To achieve this, the 
study adopts an analytical approach, delving into the relevant 
statutory texts and examining their practical implications through 
judgments issued by administrative courts. 

The findings reveal that the Saudi administrative judiciary has 
laid foundational principles regarding the liability of administrative 
bodies for damages inflicted on public employees. However, 
discrepancies persist in interpreting the scope of this liability and the 
mechanisms of compensation, highlighting the need for a 
comprehensive legal review. Accordingly, the study recommends the 
formulation of a clear and integrated legal framework through the 
enactment of detailed regulations addressing the procedures and 
conditions for compensation. This would facilitate access to justice 
for affected employees and strengthen the role of judicial precedents 
in establishing consistent and balanced rules in the field of 
administrative liability. 

Keywords: Public Employee, Compensation Suit, Legitimacy 
Principle, Judicial Precedents. 
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ا:  

ُالحمد الله الذي بفضله تستقيم الأمور، وبحكمته تحفظ الحقوق، وبه نستعين على تدبير 

أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك . عدل بيننا شؤوننا وتحقيق ال

ًله، وأن محمدا عبـده ورسـوله، صـلى االله عليـه وسـلم وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين، الـذين 

حملوا راية الحق والعدل، ودعوا إلى إقامة التوازن بين سلطة الحاكم وحقـوق المـواطنين، 

 .وبعد ًحرصا على مصلحة الأمة وأفرادها،

ّفيشكل الموظف العام حجـر الأسـاس في هيكـل الإدارة العامـة،  ُ يعـد الأداة الرئيـسة إذُ

وتـبرز . لتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتسيير المرافق العامة، وتحقيـق الأهـداف التنمويـة

ة أهمية تنظيم العلاقة بين الموظف العام والجهة الإدارية التي يعمل لديها، لما لهـذه العلاقـ

وضــمان احــترام الحقــوق  مــن أثــر مبــاشر في اســتقرار الجهــاز الإداري، وتحقيــق العدالــة،

ًالوظيفيــة، ولا ســيما عنــد حــدوث تــصرفات أو قــرارات مــن جهــة الإدارة قــد تلحــق ضررا  ُ

 .بالموظف

من هذا المنطلق، تأتي دراسة المسؤولية الإدارية للجهة الحكومية تجاه الموظف العام 

ــشهده ها مــن الموضــوصــفب ــا ت ــة في القــانون الإداري، خــصوصا في ضــوء م ًوعات الحيوي

المملكة العربية السعودية من تطورات تنظيمية وتشريعية، تستهدف الارتقـاء بجـودة الإدارة 

العامة، وتعزيز مبدأ المشروعية، وترسيخ ضمانات مساءلة الجهات الحكوميـة عـن أفعالهـا 

 .تجاه الأفراد، بمن فيهم الموظفون

إا  :  
تكمن إشكالية هذا البحث في دراسة حدود ونطاق مسؤولية الجهة الإدارية في المملكة 

العربية السعودية تجاه الموظف العام، وذلك في حال ترتب ضرر عليه نتيجة تصرف أو قرار 

وتبرز أهمية هذه الإشكالية . ًإداري صادر عن تلك الجهة، سواء كان مشروعا أو غير مشروع

ُ غياب تنظيم قانوني تفصيلي يحدد أسـس هـذه المـسؤولية ومعاييرهـا، ممـا يجعـل في ظل

المسألة محل اجتهاد قضائي واسع، ويثـير تـساؤلات قانونيـة متعـددة تتعلـق بكيفيـة تحقيـق 

 .التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الموظف

ل الجوانب وينبثق عن الإشكالية الرئيسة مجموعة من الأسئلة الفرعية، تهدف إلى تفصي

 :المختلفة للموضوع محل الدراسة، على النحو التالي
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ً المقصود بالموظف العام؟ وما هي الشروط النظامية لاكتساب هـذه الـصفة وفقـا نم -

 للتشريعات السعودية؟

 ما الأسس القانونية التي تقوم عليها المسؤولية الإدارية في النظام السعودي؟ -

ا في مـساءلة الإدارة عـن الأضرار الواقعـة عـلى  ما طبيعة دعوى التعويض؟ وما دوره -

 الموظف العام؟

إلى أي مدى أسهمت السوابق القضائية الصادرة عن ديوان المظالم في تطوير قواعد   -

 المسؤولية الإدارية في هذا السياق؟

اف اأ:  
 :يأتييسعى البحث إلى تحقيق ما  

لكة العربية السعودية، وبيـان تحليل الأساس النظامي لصفة الموظف العام في المم -١

ــين  الــشروط القانونيــة لاكتــساب هــذه الــصفة وأثرهــا في تحديــد نطــاق العلاقــة القانونيــة ب

 .الموظف وجهة الإدارة

دراسة المسؤولية الإدارية للجهة الحكومية تجاه الموظف العام، من حيث الأسـس  -٢

 .وليةالنظامية، وصور التصرفات الإدارية الضارة، وشروط تحقق المسؤ

تسليط الضوء على دعـوى التعـويض بوصـفها وسـيلة قانونيـة لمـساءلة الإدارة عنـد  -٣

ًالإضرار بالموظف، وبيان شروطهـا، وأطرافهـا، والإجـراءات القـضائية المتعلقـة بهـا وفقـا 

 .للنظام السعودي

تحليل السوابق القضائية الصادرة عن ديوان المظـالم في قـضايا تعـويض الموظـف  -٤

ّط المبــادئ القــضائية المــستقرة التــي تــشكل المرجعيــة في هــذا النــوع مــن العــام، واســتنبا

 .الدعاوى

تقديم مقترحـات وتوصـيات تـشريعية تهـدف إلى تطـوير الإطـار القـانوني المـنظم  -٥

لمسؤولية الإدارة تجاه الموظف العام، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإدارة وضمان الحقوق 

 .الوظيفية

ا :  
 البحث على المـنهج التحلـيلي، مـن خـلال تحليـل النـصوص النظاميـة ذات يعتمد هذا

الصلة، ومراجعة المبادئ القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظـالم، واسـتقراء القواعـد 
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كما يتناول البحث دراسـة تطبيقيـة . القانونية المنظمة لدعوى التعويض في النظام السعودي

الوقـوف عـلى الأسـس المعتمـدة في إثبـات المـسؤولية لعدد من الأحكام القضائية، بهدف 

 .الإدارية، وتحديد نطاقها وآثارها القانونية

ود ا:  
ُيركز البحث على دراسة دعوى التعويض التـي يقيمهـا الموظـف :  من حيث الموضوع ّ

العام ضد الجهة الإدارية نتيجة ضرر لحق به بسبب تصرف إداري، وذلك من خلال تحليـل 

لمسؤولية الإدارية، والأسـاس النظـامي للتعـويض، وأهـم التطبيقـات القـضائية ذات أركان ا

 .الصلة

يقتصر نطاق البحـث عـلى المملكـة العربيـة الـسعودية، ويـستند إلى : من حيث المكان

الأنظمة واللوائح المعمول بها، مثل نظام ديوان المظالم، ونظام الخدمة المدنيـة، واللائحـة 

 .لبشرية، مع الاستناد إلى الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالمالتنفيذية للموارد ا

يغطي البحث التطـورات النظاميـة والقـضائية التـي شـهدتها المملكـة : من حيث الزمان

خلال العقدين الأخيرين، مع التركيز على الأنظمة السارية والتعديلات الحديثة ذات الصلة، 

 .الجديدبما في ذلك نظام المعاملات المدنية 

ت اراا:  
بعد مراجعة الدراسات ذات الصلة بمسؤولية الإدارة عن تصرفاتها تجاه الموظف العام، 

ًوقد تبين وجود ندرة نسبية في الدراسات المتخصصة التي عالجت هذا الموضوع تحديدا،  ّ

جـوة خاصة في ظل التغـيرات التنظيميـة الأخـيرة، ممـا يـبرز أهميـة هـذا البحـث في سـد الف

 .العلمية في هذا المجال

 :وقد تم الاطلاع على دراستين أكاديميتين بارزتين تناولتا موضوع المسؤولية الإدارية

ــة" رســالة ماجــستير بعنــوان  -١  مــسؤولية الإدارة في التعــويض عــن القــرارات الإداري

شمــسة مفتــاح النـاصري، وقــد نوقــشت هــذه الرسـالة في كليــة القــانون، جامعــة : للباحثـة"

م، وقـد تناولـت الدراسـة المـسؤولية الناشـئة عـن القـرارات ٢٠١٨مارات المتحدة، عام الإ

الإدارية، سواء كانت مشروعة أم غـير مـشروعة، في كـل مـن مـصر، والإمـارات، والمملكـة 

ُالعربية السعودية، وأشارت إلى أن الإدارة قـد تـسأل عـن قـرارات مـشروعة إذا ترتـب عليهـا 

 .ًهو ما يعكس تطورا في مفهوم المسؤولية الإداريةضرر غير متوقع أو جسيم، و



 

 

)٣٦٧٦( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

مـسؤولية الإدارة بــالتعويض عـن القـرارات الإداريـة غــير "رسـالة ماجـستير بعنـوان  -٢

نداء محمد أمين أبو الهوى، وقـد نوقـشت في كليـة الحقـوق، جامعـة :  للباحثة"المشروعة

 تجـاه الأفـراد، مـع ّم، وقد ركزت هذه الرسالة عـلى المـسؤولية٢٠١٠الشرق الأوسط، عام 

 للمطالبة اأساسبوصفها تحليل لركائز دعوى التعويض، وعيوب القرار الإداري التي تصلح 

وقد أشارت إلى التوافق بين الفقه القضائي السعودي والمبـادئ العامـة في مـنح . بالتعويض

 .الإدارة سلطة تقديرية واسعة، مع مراعاة الضرر الفعلي

 الدراستين، فإن هذا البحث يتميـز بتركيـزه الحـصري عـلى وعلى الرغم من فائدة هاتين

العلاقة بين الإدارة والموظف العام، وتحليله التطبيقي لعدد من السوابق القـضائية الحديثـة، 

ًما يمنحه طابعا متخصصا وإضافة نوعية للمعرفة القانونية في هذا المجال ً. 

بحث الأول نتناول فيه الشروط وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث، الم

اللازمة لقيام صفة المسؤولية الإدارية، مع تحليل الطبيعة القانونية لهذه الشروط وفق النظام 

ُويستعرض في هذا السياق الأسـاس النظـامي الـذي تبنـى عليـه مـسؤولية الجهـة . السعودي ُ

ن التزامـات قانونيـة الإدارية، من حيث صور هذه المسؤولية، وأركانها، وما يترتب عليهـا مـ

 .تجاه الموظف العام

أما المبحث الثاني، فيعالج مسألة القرار الإداري، من حيث تعريفه وضوابطه، وضرورة 

التزامه بمبدأ المشروعية، إذ إن أي تجاوز لهذا المبدأ يجعل القرار عرضة للطعن القضائي، 

بوصفه ً أيضا دعوى التعويض ويتناول هذا المبحث. سواء بالإلغاء أو بالتعويض أو بكليهما

ًآلية قانونية فاعلة تتيح للموظف المتـضرر المطالبـة بحقوقـه، متنـاولا مفهومهـا، وأطرافهـا، 

ًوشروط قبولها وفقا للنظام السعودي، مع التركيز على دورها في تكـريس مبـدأ المـسؤولية 

 .الإدارية وتعزيز الحماية القانونية للموظف العام

الـث لتحليـل مجموعـة مختـارة مـن الـسوابق القـضائية التـي ثم خصصت المبحـث الث

ّصـدرت عــن القــضاء الإداري في المملكــة، التــي تناولـت دعــاوى التعــويض المقدمــة مــن 

ّويهدف هذا الجزء إلى الوقوف على الكيفية التـي طبـق بهـا . موظفين ضد جهاتهم الإدارية

هذه السوابق في تطوير المفاهيم القضاء السعودي مبادئ المسؤولية الإدارية، ومدى فاعلية 

 .القانونية، وتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد



  

 

)٣٦٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًيسهم هذا البحث في إثراء المعرفة القانونية، وأن يكون عونا لكل من يرنو إلى أرجو أن  ُ

ًتحقيق العدالة وحفظ الحقوق في ميادين العمل الإداري، وأن يجعل عملنـا خالـصا لوجهـه 

 .، وأن ينفع به الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليهالكريم



 

 

)٣٦٧٨( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

  ا اول
 دارا و ير اطا  

ّيشكل الإطار النظري للمسؤولية الإدارية الركيزة الأساسية لفهم طبيعة هذه المسؤولية، 

لا ًواستيعاب أركانها وشروط قيامها، فضلا عن تحديد نطاق تطبيقهـا في الواقـع العمـلي، و

. ّسيما في إطار العلاقة القانونية التي تربط الموظف العام بالجهة الإدارية التـي يعمـل لـديها

�ويعد تحديد مفهوم الموظف العام مدخلا ضروريـ ا في هـذا الـسياق، إذ إن ثبـوت �ا وأساسـيًُ

 مجموعـة مـن الحقـوق والالتزامـات التـي تـنعكس مبـاشرة عـلى اهذه الـصفة يترتـب عليهـ

ُلإدارة، وتحدد مدى التزامهـا القـانوني بجـبر الأضرار التـي قـد تلحـق بـالموظف مسؤولية ا

 .نتيجة قراراتها أو أفعالها

  : ا اول
  . اظ ا  ا ادي

 كـل مـن يـشغل وظيفـة "عرفت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الموظف العـام بأنـه  

و اسم وظيفته سواء ذلك عن أس مهماتها أيا كانت طبيعة عمله مدنية عامة في الدولة أو يمار

 هـو "، وبأسلوب مختصر الموظف العام )١( " ةطريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقت

ذلك الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 

 . )٢( "القانون العام 

     او     ا ظا  ا  أم ا 
    ، ا:   

أو :مم أداة  ا ظ قا.  
على أساس الالتحاق  –في الأصل  –وتقوم العلاقة بين الموظف العام والجهة الإدارية  

اعتباره الأداة التقليدية والرئيسة لاكتـساب صـفة بالوظيفة العامة من خلال التعيين النظامي، ب

غـير أن ذلـك لا يحـول دون وجـود وسـائل أخـرى للانـضمام إلى الوظيفـة . الموظف العـام

�العامة، من أبرزها التعاقد، الذي يعد بديلا تنظيمي وفي هـذه . ًا معمولا به في بعض الحـالاتًُ

 العامـة، متـى مـا تـوفرت فيـه الـشروط ُالحالة، تطبق على الموظف المتعاقد أحكام الوظيفـة

                                                           
 ..هــ١٤٤١، ) ١(التنفيذية للموارد البشرية، المادة رقم اللائحة ) ١(

م، ٢٠٢٠الـوجيز في القـانون الإداري الـسعودي، دار الإجـادة، الطبعـة الأولى، حمدي محمد، ، العجمي )٢(

 .١٣–١٢صـ 



  

 

)٣٦٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
النظاميــة، وتــساوت طبيعــة المهــام والالتزامــات المترتبــة عليــه مــع مــا يلتــزم بــه الموظــف 

َّالمعين ُ.)١(. 

م :  أو دا  ا.  
 أن تكـون الوظيفـة التـي يـشغلها مـن ضـمن ا عاماًلم يعد شرطا لاعتبار الشخص موظف 

 إنما تسري أحكام قـانون العـاملين بالدولـة حتـى عـلى مـن يـشغل وظيفـة الوظائف الدائمة،

 . ٧ ةمؤقت

 :ن امص اأ أو أ وه ا    ا.  
لإضفاء صفة الموظف العام مع العناصر الـسابقة يجـب أن يعمـل الموظـف في مرفـق  

والمرفق العام في الاصطلاح القانوني هـو شخاص القانون العام، أعام تديره الدولة أو أحد 

  .٢المرفق العام التابع للإدارة ويهدف لتحقيق الصالح العام

- ا ظا  با و:  
ـــة الـــسعودي بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م   وتـــاريخ ٩٥/نـــص نظـــام الخدمـــة المدني

يمن يعين على  مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يشترط ف"ـ على أنه هـ١٥/٩/١٤٣٩

 :الوظائف أن يكون

سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بـصفة مؤقتـة في   -  أ

الوظائف التي تطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين الـسعوديين لـشغل هـذه الوظـائف، 

 .وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء

ًمكملا ثمانية عشر عاما من العمر  - ب ً. 

 .ًصحيا للخدمةًلائقا   -  ج

 حسن السيرة والأخلاق  -  د

 على المؤهلات المطلوبة للوظيفـة، ويجـوز لمجلـس الـوزراء الإعفـاء مـن حاصلا  - ه

 .هذا الشرط

غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سـنة   -  و

، وتهريـب الرشـوة، والتزويـر، والاخـتلاس: أو بالإدانة والعقوبة في أي مـن الجـرائم الآتيـة

                                                           
 .٤٢ص، م٢٠٢٠،  دار الإجادةالسعودي،الوجيز في القانون الإداري  حمدي محمد، العجمي،) ١(



 

 

)٣٦٨٠( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

 عليـه ومـضت االمخدرات، أو المسكرات، أو ترويجها، أو المتاجرة فيها، أو كان محكومـ

 .عفاء منهاسنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإ

ًغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبيـة، أو كـان مفـصولا ومـضت سـنة عـلى   -  ز

لى اللائحـة للتعيـين عـلى بعـض ويجـوز إضـافة شروط أخـرى إ. الأقل مـن تـاريخ الفـصل

 . )١( "الوظائف

                                                           
 .هــ١٥/٩/١٤٣٩ وتاريخ ٩٥/بالمرسوم الملكي رقم م، ) ٤(المدنية، المادة رقم نظام الخدمة ) ١(



  

 

)٣٦٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا :  

دارا ور ا ممس اا:  
ًتمثل معرفة الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية مدخلا رئيـسا لفهـم الطبيعـة النظاميـة  ً

ر الناتج التي تقوم عليها هذه المسؤولية، التي تختلف باختلاف نوع التصرف الإداري والضر

ويكتسب هذا الأساس أهمية خاصة في سياق العلاقة بـين الجهـة الإداريـة والموظـف . عنه

ن تقرير التعويض لا يتوقف فقط على تحقـق الـضرر، بـل يـستلزم تـوافر أسـاس إ، إذ )١(العام

 .قانوني يسند المسؤولية إلى الجهة الإدارية سواء ثبت الخطأ أو لم يثبت

- ا ور ا و م ر  دار:  
قوم على أساس الخطأ سواء تمثل هذا الخطأ في عمل قـانوني، أو ت: الصورة الأولى -

في عمل مادي، وتسمى بالمسؤولية القائمة على الخطأ فالخطأ الذي ترتكبه الجهة الإدارية 

 . في هذه الصورةفي قراراتها الإدارية أو أعمالها المادية هو الذي يؤسس لقيام المسؤولية

ُتقوم على أساس تحمل التبعة أو المخاطر، وتعرف بالمـسؤولية دون : الصورة الثانية - ّ

ًيكون القرار الإداري صـحيحا مـن حيـث المـشروعية إلا أن تنفيـذه قـد يترتـب عليـه فخطأ، 

 )٢(.إلحاق ضرر بالأفراد

ِّوقد أسست مسؤولية الإدارة بدون خطأ على تأصيل شرعي مستند إلى  حديث الرسـول ُ

، وهي قاعدة فقهيـة أصـيلة تقـضي بمنـع الإضرار )لا ضرر ولا ضرار: (صلى االله عليه وسلم

�بالغير وتحميل المتسبب بالضرر تبعة فعله، مما يشكل أساسا شرعي ا لمسؤولية الإدارة عن ً

 .الأضرار التي تلحق بالأفراد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ

دارا ون اأر : 
تقوم المسؤولية الإدارية على ركنين في حالة المسؤولية بلا خطأ، وهما الضرر والعلاقة 

السببية، وعلى ثلاثة أركان في المسؤولية التقصيرية وهي القائمة على الخطـأ، وتتمثـل هـذه 

 ": ًالأركان على الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتطبيقا لذلك فقد قضى ديوان المظالم بأنه

                                                           
ــد،  الــسناري،)١( م، ٢٠١٧، دار المــيمان، الريــاض، ١المــسؤولية الإداريــة في النظــام الــسعودي، ط محم

 . ٩٢–٧٥ص

ة  الوسـيط في القـضاء الإداري في المملكـة العربيـ، حمـدي محمـد؛ و ذنيبـات، محمـد جمـال،العجمي) ٢(

 .٣١٢ص ، م٢٠٢٠، -دراسة مقارنة  –السعودي 



 

 

)٣٦٨٢( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

ًحيث المستقر عليه فقها وقضاء ومن  نه يلزم لقيام مسؤولية الإدارة توافر أركان المـسؤولية أً

 . )١( "الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية 

أو :ا   
يشير الخطأ إلى التصرف أو القرار غير المشروع أو المخالف للنظام الذي يـصدر عـن 

 أو تقصير أو تصرف يتجاوز الحدود القانونية الجهة الإدارية، سواء كان ذلك نتيجة لإهمال

يُعتبر الخطأ جوهر المسؤولية الإدارية؛ فإذا كان القـرار أو التـصرف الإداري . المسموح بها

ًصحيحا ومطابقا للأنظمة، فلا يمكن تحميل الجهة الإدارية المسؤولية  ً١٨ . 

صاص، الـشكل، ويكون الخطأ في هذه القرارات عند الإخلال بـأي مـن الـسبب، الاختـ

ًيضا سببا للتعويض في بعض الأحيـان يكون أالمحل، أو الغاية بوجود عيب يؤدي للإلغاء و ً

 . ويكون التعويض بقدر تجاوز المحل للسبب

ًوعليه فالخطأ سواء كان عملا قانونيا أو ماديا فإنـه شرط جـوهري لا غنـى عنـه لتحقيـق  ً ً

 . )٢(مثلث القواعد القانونية للتعويض 

ر ا: 
،  )يالخطــأ المرفقــ( و  )الخطــأ الشخــصي ( تتمثـل صــور الخطــأ في صــورتين وهمــا 

ًوبتحديد صورة الخطأ يتم تحديد المسؤول عن التعويض ومن ثـم كـان مهـما للتفرقـة بـين 

الخطأ الشخصي والمرفقي وذلك لتمييز المسؤولية، فما الخطأ الذي يسأل عنه الموظف وما 

 .)٣(دارةالخطأ الذي تسأل عنه جهة الإ

م : را ر  

 ً في كافة أنواع المسؤولية، فلا مسؤولية أيا كانت طبيعتها ماا مشتركايعد الضرر ركن

 الضرر المادي، والضرر المعنوي أو :لم يكن هناك ضرر، ويتمثل الضرر في صورتين

 .)٤(الأدبي 

                                                           
 .٤ج، هــ١٤٢٦لعام ) ق/٣٣٤/٥(قضية رقم ، هــ١٤٢٧لعام ) ١/ت/٤٠٢(حكم هيئة التدقيق رقم ) ١(

 .٢١١ - ٣١٨ص ، محمد جمال، مرجع سابق  حمدي محمد؛ و ذنيبات،حمدي محمد العجمي،. د) ٢(

  م٢٠١٠، ٨٨ماجستير، ص مرجع سابق رسالة  نداء محمد أمين، أبو الهوى، )٣(

 الإداريـة، مسؤولية الإدارة في التعويض عن القـرارات " رسالة ماجستير الناصري،شمسه مفتاح أحمد . أ) ٤(

  م ٢٠١٨رسالة ماجستير نوقشت في كلية القانون جامعة الإمارات، 



  

 

)٣٦٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 ار ادي -
الخسارة المالية التي تترتب على هو ما يصيب الإنسان في جسمه أو في ماله، فيتمثل في 

 .المساس بحق أو مصلحة

-  دي أو ار اا 
هــو الــضرر الــذي يلحــق الإنــسان في مــشاعره أو أحاسيــسه، مــس كرامتــه أو شرفــه أو 

التعـويض المعنـوي هـو "فهو كما نص عليه ديوان المظالم في حكمه ، معتقداته أو شعوره

 .)١( " مادية، كالعرض والشرف والتخويف بغير حقنسان في مصلحة غيركل أذى يصيب الإ

كما عرف بأنه الـضرر الـذي يـصيب الـدائن في سـمعته وشرفـه واعتبـاره، وقـد يـصيب 

  . )٢(العطافة والحنان والشعور

- " دة ر ديا مت اا م م ١٣٨( و (:  
 .ر المعنوييشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضر -١

يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي،  -٢

 .نتيجة المساس بجسمه، أو بحريته، أو بعرضه، أو بسمعته، أو بمركزه الاجتماعي

لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى  -٣

 تقـدر المحكمـة الـضرر المعنـوي الـذي أصـاب -٤. ائينص نظامي أو اتفاق أو حكم قـض

 . " )٣(المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته والشخص المتضرر 

و ر اا و: 
ًيــشترط في الــضرر أن يكــون محققــا أي ثابتــا: ً أن يكــون الــضرر محققــا  -  أ ً ومؤكــدا، ً

ً فعـلا، واشـتراط الـضرر أن يكـون محققـا لا فالضرر المحقق هو الذي يمكن التعويض عنه ً

ًيعني أن يكون حالا فالضرر يكون محققا، حتى لو كان مستقبلا مادام أنه مؤكد الوقوع ً ً)٤(. 

                                                           
سـتئناف رقـم المؤيـد بحكـم محكمـة الا، هـــ١٤٣٥عام ، ق/١١٦١/٢ القضية رقم الإدارية، المحكمة )١(

 . ٢٨٩٢ص،٦ج، هــ١٤٣٦عام ،  الإدارية والمبادئحكام مجموعة الأ، هــ١٤٣٦عام ، س/٥٢٧١/٢

الوسـيط في النظريـة العامـة للالتزامـات، ص : حمدي عبد الرحمن، ١/٦٨١:٦٨٣،  السنهوري، الوسيط)٢(

٥٣٤:٥٤٠  

 .هــ١٤٤٤، ١٩١/المرسوم ملكي رقم م، ) ١٣٨(نظام المعاملات المدنية، المادة رقم ) ٣(

 .٣٨٥جابر جاد نصار، مرجع سابق، ص .  د)٤(



 

 

)٣٦٨٤( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

فيلزم أن يكون محل الضرر مـن الحقـوق :  كون الضرر على محل يحميه القانون  - ب

 .)١(ًلا فلا حماية لها قضاء إالتي يحميها القانون والنظام، و

ن و يصاب فرد معين أو أفراد معينـنوخصوصية الضرر تعني أ: ًالضرر خاصاكون   - ت

لا تعد دعواه إثبات الضرر على من يدعيه وإيسهل تحديدهم ولا يشاركهم أحد، ويقع عبء 

 .٢٤لى رفض دعواه إمرسله وتنتهي الدائرة القضائية 

 :ا ا  
لم بـه فقهـا وقـضاء أنـه يجـب تـوافر علاقـة  المـس"ما قضى به ديوان المظالم بأن   وهذا

سببية المباشرة بين الضرر المطالب بالتعويض عنه والفعل الناشـئ عـن الـضرر، فيجـب أن 

يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل نفسه، أمـا إذا لم يكـن عمـل الجهـة هـو الـسبب المبـاشر 

 والـضرر ولا تـسأل عنـه للضرر، ففي هذه الحالة تنتفي الرابطة السببية بين عمل جهة الإدارة

  " )٢(ها يالجهة المدعى عل

 دارا وا  قم:  
ّيحدد نطاق المسؤولية بوجود استثناءات لا تخضع للمساءلة كالأعمال السيادية للدولة  ُ

وهي أعمال السيادة أو أعمال الحكومـة كـما تـسمى ، ُالتي لا يسمح بمراجعتها أمام القضاء 

رة عن طائفة من الأعمال التي تقوم بها الـسلطة التنفيذيـة التـي تخـرج عـن في فرنسا هي عبا

وتعتـبر هـذه الاسـتثناءات ضروريـة . )٣(والقـضاء العـادي عـلى سـواء، رقابة القـضاء الإداري

ــة ــسيادة الوطني ــة وال ــة المــصلحة العام ــاه . لحماي ــة تج ــات الإداري ُوتقابلهــا مــسؤولية الجه

دمة للأفـراد، التـي يمكـن أن تخـضع للمـساءلة في حـال التصرفات العادية والخدمات المق

 .ثبوت الخطأ أو التقصير

                                                           
المؤيــد ، هــــ١٤٢٥، ق/٤٢٥/١القـضية ، هــــ١٤٢٧عــام ، ٤٣/ف/د/٢٦ حكـم ديــوان المظــالم رقـم )١(

 .١٣٣٩ص، ٣مجلد ، هــ١٤٢٧مجموعة الأحكام لعام ، هــ١٤٢٧، ٥/ت/٤٨١رقم بحكم هيئة التدقيق 

 ـ،هــ١٤٢٦عـام ) ق/٦٣٥/٣(قـضية رقـم ، هــ١٤٢٧لعام ) ١٥/إ/د/١٧( رقم القضائية،حكم الدائرة ) ٢(

مجموعـة الـسوابق القـضائية لعـام ، هـــ١٤٢٧عـام ) ١/ت/٤٠٤(والمؤيد مـن هيئـة التـدقيق بـالحكم بـرقم 

 .٢٠١١ص ، ٤ج، هــ١٤٢٧

، .م٢٠٠٦هـــ ١٤٢٧النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة، دار الفكـر العـربي، سـليمان محمـد، ،  الطماوي)٣(

 ،٢٨٨ص



  

 

)٣٦٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
لذا فإن سلطة واختصاص ديوان المظالم تمتد لتشمل الحكم بكافة الحقوق التي تنـشأ  

في ) ١٣(للإدارة أو على الإدارة، وقـد رسـخ النظـام اختـصاص القـضاء الإداري في المـادة 

 .طرق له في المبحث اللاحقوهي ما سنت) د ، ج ، أ( فقراتها 

يــدخل في اختــصاصه  –ديــوان المظــالم  –وســأركز عــلى اختــصاص القــضاء الإداري 

 الاستحقاق من منازعات التعويض بقيام المسؤولية الإدارية باعتبـار أن الحـق الـذي ىدعاو

يرتكبه القرار الإداري مستمد من قاعدة نظامية وليس من القرار نفسه، وتشمل هذه الحقـوق 

ليهـا المعـاش إلمالية من رواتب، العـلاوات، البـدلات، المكافـآت والتعويـضات، يـضاف ا

  . )١(ًوالمكافأة وفقا لنظام التقاعد المدني 

ًكما قد يكون القرار الإداري محل النـزاع مـشوبا بعيـب الجـسامة أو عـدم المـشروعية، 

يقية لإحـدى القـضايا ًكحالة الفصل التعسفي، وهو ما سنعالجه تفصيلا من خلال دراسة تطب

 .النموذجية وبيان الإطار النظامي الحاكم لها

                                                           
العجمي، حمدي محمـد؛ و ذنيبـات، محمـد جمـال، الوسـيط في القـضاء الإداري في  محمد حمدي. د) ١(

 .٥٧ص : المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة



 

 

)٣٦٨٦( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

ما ا  
دارا وا  ودور ى اد  

ًسلطاتها العامة وإصـدار قـرارات ملزمـة اسـتنادا إلى صـلاحياتها  تقوم الإدارة بممارسة

 ابتغاء اارية في التعبير عن إرادتهالقانونية، وتعد القرارات الإدارية التي تستخدمها الجهة الإد

إلا أنه يتعين عليها عند إصدارها مثل هذه القرارات أن تلتزم بمبدأ ، تحقيق المصلحة العامة

ًالمشروعية، وإلا قد تقع في الخطأ أثناء استخدامها تلـك الـسلطات، ممـا قـد يلحـق ضررا  ُ

ثل هذه الحالات، تتطلـب العدالـة وفي م. بالموظفين أو الأفراد المتأثرين بقراراتها الإدارية

 جبر الضرر الواقع

ــانوني   ــام الق ــسؤولية الإدارة في النظ ــإن م ــث الأول، ف ــه في المبح ــم بيان ــا ت ــا لم ًووفق

فقد تتحقق هذه المسؤولية . ًالسعودي لا تقتصر على الحالات التي ترتكب فيها الإدارة خطأ

وفي هـذه الحالـة، . ر مبـاشرحتى في غياب الخطأ، وذلك في حال ترتب على تـصرفها ضر

تُبنى المسؤولية الإدارية على مبدأ تحمل التبعة أو الضرر، مما يوجب على الإدارة تعـويض 

�المتضرر، سواء كان موظفا عام �ا أو فردا عاديً  .اً

  : ا اول
ى اد:  

دمـة المدنيـة ُ يعد القضاء الإداري الملاذ القانوني الذي يلجأ إليـه الأفـراد وموظفـو الخ

لضمان مشروعية أعمال السلطة الإدارية وتصحيح أي تجاوزات قد تصدر عنها، وذلك مـن 

 .)١(خلال رقابته على قراراتها ونشاطاتها عبر قضاء الإلغاء وقضاء التعويض 

وفي سياق ممارسة الإدارة لاختصاصاتها، قد تصدر قرارات إدارية يترتب عليها إلحاق 

.  كحالة الفصل من العمل للمصلحة العامة دون وجـود مـبرر مـشروعالضرر بأحد موظفيها،

وفي هذه الحالة، يكون للمتضرر الحق في المطالبـة بتعويـضه عـن الـضرر الـذي لحـق بـه، 

 .ُوذلك من خلال دعوى التعويض التي ترفع أمام ديوان المظالم

                                                           
 .٣٤ص، نداء محمد أمين، مرجع سابق أبو الهوى، )١(



  

 

)٣٦٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

رة، و ا اطر، ز اؤل ل  دى ا   ادا -
  و أ و او از ا ؟

: دعوى التعويض جاء في نظام ديوان المظالم السعودي في أحد السوابق القضائية هـي

َّمطالبة قانونية تقدم من قبل الأفراد أو الجهات المتضررة للحصول على تعويض مـالي عـن  ُ

ارية، عندما تكون هذه القـرارات أو ضرر أصابهم نتيجة أفعال أو قرارات صادرة عن جهة إد

 .)١(الأفعال غير مشروعة أو تسببت بضرر غير مبرر للمتضرر

ه الجهة القضائية المتخصصة بالنظر في النزاعـات وصف ويعني هذا أن ديوان المظالم، ب

الإدارية، يختص بقبول ودراسـة هـذه الـدعاوى وتحقيـق العدالـة مـن خـلال إلـزام الجهـات 

 . المتضررين إذا ثبت خطأ الإدارةالإدارية بتعويض

ى اد أ:  
تكمن أهمية دعوى التعويض إلى جانب دعـوى الإلغـاء فهـو كالمكمـل للحمايـة التـي 

يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإدارية غير المشروعة مـن خـلال 

ا � التعويض يمكن أن تقام تبعيـن دعوىلأجبر الضرر الذي يصيب الفرد أو الموظف، وذلك 

 .لدعوى الإلغاء

وتتميز دعوى التعويض بإمكانية إقامتها بشكل تابع لدعوى الإلغـاء أو مـستقلة عنهـا، إذ 

 :ًقد يتعذر الطعن بالإلغاء، بينما يظل باب التعويض مفتوحا في الحالات التالية

  :امء د ر دى اء -

ة للطعن بالإلغاء، لا يبقى أمام المتضرر سوى اللجوء إلى في حال فوات المدة المحدد 

وقد نـصت المـادة . دعوى التعويض لجبر الضرر الناجم عن التصرف غير المشروع للإدارة

فيما لم يرد به نص خاص، يجب ": من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه) ٨/٤(

ادة الثالثـة عـشرة مـن نظـام ديـوان مـن المـ) ب(المنصوص عليهـا في الفقـرة  –في الدعوى 

أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية  –المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية 

                                                           
الرياض مكتبـة القـانون  ، سعوديالمسؤولية الإدارية وتطبيقاتها في القضاء ال،  أبو زيد، عزالدينالجيلاني) ١(

والمؤيـد بالاسـتئناف ، هـــ١٤٣١لعام ) ق/١٠١٠/٧(مقتبس صك حكم رقم ، ٢٠٢ص، م ٢٠٢٢، والنظام

 . ٨٣ص، ٦ج، هــ١٤٣٧حكام والمبادئ الإدارية لعام مجموعة الأ، هــ١٤٣٦عام ) ق/٨٤٢(برقم 



 

 

)٣٦٨٨( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

ًلتظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يومـا مـن تـاريخ العلـم بهـذا القـرار، ويتحقـق ل

 )١(".تعذر الإبلاغالعلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو نشره في الجريدة الرسمية إذا 

 : اار اداري  دى اء -
وذلك في حال تحصن القرار الإداري من الطعن بالإلغاء بسبب انقضاء المدة المحددة 

 .ًللطعن، وهي ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار، كما سبق بيانه

 من أعمال السيادة، ُ كما في بعض الحالات، قد يمنع الطعن بالإلغاء بسبب اعتبار القرار

مما يحول دون إمكانية إلغائه، ولكن يبقى للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض إذا ترتب 

 .)٢(على القرار ضرر مباشر 

ًوبذلك، تشكل دعوى التعويض ضمانة إضافية لحقوق الأفراد، خاصة عند تعذر إلغـاء  

 .القرار الإداري، مما يعزز مبدأ المشروعية

  :ا  او ادارإاءات دى 
ًكما تم تعريف دعوى التعويض سابقا ونختصرها بأنهـا الـدعوى التـي يرفعهـا صـاحب 

ًالـشأن، وفقــا للإجــراءات المقــررة نظامــا، للمطالبــة بــالتعويض عــن الأضرار الناجمــة عــن  ً

 .ًتصرفات أو قرارات الإدارة التي سببت له ضررا

ة جوانـب، تـشمل تحديـد الجهـة المختـصة بنظـر وسوف نتناول هذا الموضوع من عد

 .دعوى المسؤولية الإدارية وشروط قبول هذه الدعوى

أو : دارا وى اد  ا ا  
ــوان المظــالم  ــتص دي ــة الإداريــة  –يخ ــم م –المحكم ــه رق ــا لنظام  وتــاريخ ٨٧/ًوفق

) ١٣(رية حيث نصت المادة  التعويض في المسؤولية الإداىـ بنظر دعاوهـ١٩/٠٩/١٤٢٨

 .)٣( التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ىدعاو) ج(في الفقرة 

كما يجدر الإشارة إلى إذا كان عقد العمل يخضع لنظام العمل، حتى ولو كان في جهـة 

تند ذلـك ويـس. إدارية، فإن الاختصاص بنظر دعاوى التعويض يعـود إلى المحـاكم العماليـة

                                                           
مـن هـذه المـادة بموجـب المرسـوم ) ٤(قـرة تعديل الف، )٨( المادة المظالم، نظام المرافعات أمام ديوان )١(

 . هــ٩/١٤٣٦/ ١٣وتاريخ ) ٦٥/ م : ( الملكي رقم 

 .٢٠١٢ص،  مرجع سابقالعجمي، حمدي محمد؛ وذنيبات، محمد جمال ، )٢(

 .هــ١٩/٠٩/١٤٢٨ وتاريخ ٨٧/رقم م، )ج(فقرة ) ١٣(نظام ديوان المظالم ، المادة رقم ) ٣(



  

 

)٣٦٨٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
-٨-٢٣بتـاريخ ) ٥١/م(من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقـم ) ٣٤(إلى المادة 

ـ، التي تحدد اختـصاص المحـاكم العماليـة بـالنظر في النزاعـات المتعلقـة بعقـود هـ١٤٢٦

 .العمل الخاضعة لنظام العمل كعقود الأجانب على سبيل المثال

م :داا وى ال د ور:  

 د ر اى  -  أ
 فيما لم يرد فيه "لى أنه إمن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم  ) ٦ /٨(نصت المادة 

الثالثـة (مـن المـادة ) د ، ج (  المنصوص عليها في الفقـرتين ىنص خاص، لا تسمع الدعاو

ه، من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تـاريخ نـشوء الحـق المـدعى بـ) عشرة

 ")١(مالم يقرر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة 

 م دان  ) ١٣(  اص   ا ج، و د  ادة ىواو
  ا:  

 . دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة -ج 

 .لقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها  الدعاوى المتع-د 

 :ا وا  - ب
يشترط لقبول الدعوى أن يكون لكل من المدعي والمدعى عليـه صـفة فيهـا، بمعنـى أن 

يكون المدعي هو صاحب الحق المعتدى عليه أو صاحب المركز القانوني موضوع النـزاع 

و الجهة التي اعتدت على هذا الحق ويجب أن يكون المدعى عليه ه. الذي يسعى لحمايته 

 . )٢(وحمايته  ًأو المركز القانوني ، وذلك انطلاقا من أن الدعوى هي الوسيلة لاقتضاء الحق

                                                           
 ).٨/٦(المادة (مادة رقم ، المظالم  ديوان منظام المرافعات أما) ١(

 .٣٤٤ص  ، مرجع سابق حمدي محمد؛ وذنيبات، محمد جمال، العجمي،) ٢(



 

 

)٣٦٩٠( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

ما ا :  
 ا ا وى ا  ا ادي

ً تعد الأحكام الخاصة بدعاوى التعويض في القضاء الإداري جزءا أساسـيا مـن  ً حمايـة ُ

الحقوق في النظام السعودي ، حيث تسهم في وضع أسس المسؤولية والمساءلة، مما يعزز 

أنــواع : ًســنعرض في هــذا المطلــب أولا. ثقـة الأفــراد في تعــاملاتهم مــع الجهــات الإداريــة

 .أسس تقدير التعويض وتفصيلها: ًالتعويض، وثانيا 

أو :اع اأم  
أمـا التعـويض . الحال إلى ما كان عليه قبـل وقـوع الـضررالتعويض العيني يكون بإعادة 

وفي سياق المسؤولية الإدارية، يكون التعويض . المعنوي، فيهدف إلى رد الاعتبار للمتضرر

�غالبا نقدي ا، لكونه الأنسب لطبيعة السلطة الإدارية، مع إمكانيـة تقـديم تعـويض معنـوي غـير ً

�ء القرار يعد تعويضا معنويإلغا"وقد قضى ديوان المظالم بأن . مباشر  . )١( "ا ًُ

م : ا  أ:  
 تقدير التعويض في المسؤولية الإدارية في النظام السعودي يستند إلى عدد من الأسس 

والقواعــد التــي اســتنبطها القــضاء الإداري مــن اجتهاداتــه وتفــسيراته لنظــام المرافعــات 

يعتمد القضاة في تقدير . ام المسؤولية الإدارية العامةوالإجراءات أمام ديوان المظالم وأحك

التعويض على عدة اعتبارات توازن بين مصلحة المتضرر والجهة الإدارية، وتسعى لتحقيـق 

 .العدالة

دارا وا  ا    ا ا أ و:  

 : ار  -

بعبـارة .  الـضرر ولـيس عـلى حجـم الخطـأ ًفتقدير التعويض يعتمد أساسا عـلى حجـم 

ًأخرى، لا يتم تقدير التعويض بناء على جسامة الخطأ الذي ارتكبته الجهة الإدارية، بل يعتمد 

 .ا على حجم الضرر الذي لحق بالمضرور �كلي

بموجب هذا الأساس، فإن الغاية من التعـويض هـي جـبر الـضرر الفعـلي الـذي أصـاب 

وهـذا يعنـي . دى خطورة الخطأ الـذي ارتكبتـه الجهـة الإداريـةالمتضرر، بغض النظر عن م

                                                           
) ق/٥١٧٥/١(قـضية رقـم ، هــ ١٤٢٦لعام ، ) ١٨/إ/د/٤٠(حكم ديوان المظالم الدائرة الإدارية رقم ) ١(

 .ـ ه١٤٢٧لعام ) ٦/ت/٣٤٥(مؤيد من هيئة التدقيق بالحكم رقم ، هــ ١٤٢٥لعام 



  

 

)٣٦٩١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ــه  ــى مكانت ــضرر، أو حت ــضرر لتحمــل ال ــدى ملاءمــة المت ــرى ، مثــل م ًأيــضا أن عوامــل أخ

 .)١(الاجتماعية أو المهنية ، لا تؤثر في تقدير مبلغ التعويض 

-  ا ا: 

 الخطأ والـضرر، فقـد يـشترك يشترط لقيام المسؤولية الإدارية أن يكون هناك علاقة بين

وعليـه، يتعـين عـلى  . المضرور مع الخطـأ المرفقـي وقـد يـستغرقه في بعـض الأحيـانأخط

القاضي الإداري إثبات وجـود علاقـة سـببية واضـحة ومبـاشرة بـين تـصرف الإدارة والـضرر 

  . الناشئ عنه

- رة اوا ة اا:  

لمتخصصين في حالات معينة، خاصة عندما يتعلق  يستعين القضاء الإداري بالخبراء وا

قد يلجأ القاضي إلى خبراء لتقديم تقرير حول مدى . الأمر بتقدير الأضرار الفنية أو الصحية

ًجسامة الضرر وحجم التعويض المناسب، ويعتبر تقرير الخـبرة عـاملا مـساعدا في إصـدار  ً

 .١٦الحكم النهائي 

س اأ  ديا ا و:  

وتــاريخ ) ١٩١/م(صــدر نظــام المعــاملات المدنيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 

ًـ، متضمنا فصلا كاملا تناول فيه أحكام الفعل الضار، مما يـشكل خطـوة هـ٢٩/١١/١٤٤٤ ً ً

نحو تقنين قواعد المسؤولية المدنية في المملكة، وقد يستفيد منه قضاء ديوان المظـالم في 

مـن نظـام ) الثانيـة(ًفيهـا نـص خـاص، اسـتنادا إلى مـا قررتـه المـادة المسائل التـي لا يوجـد 

ــه ــن أن ــالم م ــوان المظ ــام دي ــير ": المرافعــات أم ــسائل غ ــاكم الإداريــة في الم ــق المح تطب

المنصوص عليها في الأنظمة أحكام الشريعة الإسلامية بما لا يتعارض مـع أحكـام الأنظمـة 

 )٢( ".ذات العلاقة

                                                           
 – ٢١٩ص ، م٢٠٢٢، المسؤولية الإدارية وتطبيقاتها في القضاء الـسعودي،  بو زيد، عزالدين أالجيلاني) ١(

٢٢١.  

هـــ، ٢٢/١/١٤٣٥وتـاريخ ) ٣/م( نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(

 . المادة الثانية



 

 

)٣٦٩٢( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

أن ديوان المظالم، قبل صدور هذا النظام، لم يكـن يـستند إلى  ومن المهم الإشارة إلى 

تقنين مدني شامل ينظم قواعد المسؤولية الإدارية، بل كان يتعامل مع دعاوى التعويض مـن 

ًخلال سلطته التقديرية، مستندا إلى القواعد الفقهية المـستقرة ومبـادئ الـشريعة الإسـلامية، 

 )١(. حكام القضائيةالتي شكلت المصدر الأساس في بناء الأ

ًويعد هذا التوجه انعكاسا للمرونة التي يتمتـع بهـا القـضاء الإداري في المملكـة، الـذي  ُ

ّمكنه من معالجة القصور التشريعي، خاصة في مجال تقدير التعويض عن الأضرار الناتجـة 

ائية وسيبرز هذا الاتجاه بوضوح من خلال تحليـل الـسوابق القـض. عن أفعال الجهة الإدارية

في المبحث التالي، التي جسدت بجلاء اعتماد قضاء ديوان المظالم عـلى القواعـد الفقهيـة 

، "ً مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهـماتإذا تعارض": عد كبرىواقبوصفها 

وغيرها من القواعد التي شكلت حجر الأساس في تأسيس المسؤولية الإدارية في ظل غياب 

 .النص النظامي حينها

كما يمكن الاستئناس بالتجـارب التـشريعية في الـدول ذات المرجعيـة المماثلـة، ومـن 

ًذلك ما ورد في وثيقـة الأحكـام في القـانون المـدني الكـويتي، التـي أفـردت فـصلا مـستقلا  ً

 ضمن الفصل الثالث من الوثيقة، حيث تناولت فيه أساس المسؤولية "الفعل الضار"بعنوان 

كل إضرار بالغير يلـزم فاعلـه ولـو ": على أن) ٢٦١(قد نصت المادة ف. عن الإضرار بالغير

، وهو ما يدل على تبني مبدأ المسؤولية بمجرد تحقق الفعل الضار "غير مميز بضمان الضرر

يكـون الإضرار ": عـلى أن) ٢٦٢(كـما نـصت المـادة . دون توقف عـلى التمييـز أو القـصد

زم الـضمان ولا شرط لـه، وإذا وقـع بالتـسبب بالمباشرة أو التسبب، فـإذا كـان بالمبـاشرة لـ

، وهو تقسيم دقيق بين صور "ًفيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر

الإضرار، يظهر منه سعة نطاق الضمان وتنوع أركانه بحسب وسـيلة الإضرار، وهـي مبـادئ 

 الـشريعة الإسـلامية في تتقاطع في جوهرها مع ما أخذ به قـضاء ديـوان المظـالم مـن مبـادئ

 )٢( .تقرير المسؤولية التقصيرية

                                                           
 دار الفكــر الأحكــام، قــضاء التعــويض وطــرق الطعــن في -القــضاء الإداريســليمان محمــد، ،  الطــماوي)١(

 ،  ٦١٣ ص، م١٩٧٧، العربي

،  الريـاض-الكتـاب الثـاني-) ديوان المظالم( موسوعة القضاء الإداري السعودي  علي خطار، شطناوي،)٢(

 .٢٣٦ص ، .هــ١٤٣٤



  

 

)٣٦٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
وى اد  ا  ان اد :  

ًيقوم القضاء الإداري بدور محوري في تقدير التعويض بناء على حجم الضرر وطبيعته، 

 ُويعـد القـضاء. مع الأخذ في الاعتبار تأثيره على حياة المدعي ووضعه المالي والاجتماعـي

ًالإداري سلطة مختصة تمتلك القدرة على تحديد مبلغ التعويض المستحق لكل حالة وفقـا 

 .لظروفها الخاصة، وبما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف

فقـد قـرر . فقد استقر قضاء ديوان المظالم أن المسؤولية الإدارية تقوم على أركان ثلاثة

يعة الإسلامية هو إلزام من أضر غـيره أما عن الموضوع فإن من المقرر أن الضمان في الشر(

ن ولأ). الخطأ والضرر والعلاقة الـسببية بيـنهما: (بالتعويض، ويقوم على أركانه الثلاثة وهي

 أصدرت القرار على سند النظام خولها إصـدار -الجهة الإدارية  –الثابت أن المدعى عليها 

ًا يكون معه ركن الخطأ مفقودا ذلك القرار وسببه تغيب المدعي عن عمله في تلك الفترة مم

 )١(). في هذه الدعوى

قـوم مـن يأن التعويض يستند إلى أركان ثلاثة لا (كما قرر ديوان المظالم في حكم آخر 

 والضرر -جهة الإدارة – خطأ المدعى عليها ينالخطأ والضرر وعلاقة السببية ب: دونها وهي

 جهـة الإدارة فإنـه لا وجـه لقيــام ن ركـن الخطـأ غـير متــوفر مـن جانـبلأو، الواقـع للمـدعي

 )٢().مسؤوليتها التقصيرية مما يترتب عليه رفض هذا الطلب من المدعية

ــي لحقــت  ــوان المظــالم أيــضا رفــض تعــويض الأضرار الت ًوفــضلا عــن ذلــك قــرر دي ً

بالشخص لانتفاء ركن الخطأ، إذا كان مـن نـسب إلى الإدارة المـدعى عليهـا ينـدرج ضـمن 

وحيث إن بحث تعويض المدعى عليها للمدعي عـما قامـت بـه يـستلزم  (.واجباتها الإدارية

 حقهـا وهـي الخطـأ والـضرر والعلاقـة الـسببية فيتوافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثـة 

بينهما فمتى توافرت تلك الأركان انعقدت المسؤولية تجاه الجهـة الإداريـة المـدعى عليهـا 

تلـك الأركـان انتفـت المـسؤولية وسـقط حـق ومتى تخلـف أحـد ، ووجب عليها التعويض

                                                           
ــرار هيئــة التــدقيق رقــم المظــالم،ديــوان ) ١( ــرار رقــم الــصادر في ا، هــــ١٤٢٧لعــام ) ٦/ت/٢٥٩( ق لق

 .٨٠ صالأول، المجلد الإدارية، مجموعة الأحكام والمبادئ ـ،هـ١٤٢٥لعام ) ق/٢٧٨٩/١(

ــرار هيئــة التــدقيق رقــم المظــالم، ديــوان )٢( ــرار رقــم ـ،هـــ١٤٢٧لعــام ) ٦/ت/٧٧٠( ق  الــصادر في الق

 . ١٧١ صالأول، المجلد الإدارية،مجموعة الأحكام والمبادئ ، هــ١٤٢٣لعام ) ق/٢١٠٩/١(



 

 

)٣٦٩٤( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

فإنـه بتطبيـق ذلـك في هـذه القـضية يتبـين أن مـا قامـت بـه ، ة بـالتعويضبالمدعي في المطال

ن الموضـوع أمن وقف الصرف والمخاطبات التي قامت بها بـش –المؤسسة العامة للتقاعد 

لتحقـق مـن تـوافر إنما هـو تنفيـذ لواجباتهـا المفترضـة عليهـا مـن ضرورة ا –في فترة يسيرة 

وتطمئن الدائرة إلى أن ركن الخطأ غير قـائم في حقهـا ممـا ، شروط الصرف وانتفاء موانعه

لقيـام المـسؤولية  يجعل بحث تـوافر بـاقي الأركـان عـديم الفائـدة لانهيـار الـركن الأسـاس

 )١().التقصيرية المنشئة للتعويض

  

                                                           
الــصادر بالقــضية رقـــم ، هـــــ١٤٢٧لعــام ) ١/ت/٢٦٥(قــرار هيئـــة التــدقيق رقــم ،  ديــوان المظــالم)١(

 .١٩٣١ص ، المجلد الرابع، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، هــ١٤٢٦لعام ) ق/١٧٥٩/١(



  

 

)٣٦٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ا  

 ا   ا اا أا ظا    
في هذا المبحث، سـيتم التركيـز عـلى الـسوابق القـضائية التـي تتعلـق بأحكـام تعـويض 

ًونظـرا لأهميـة هـذا . الموظف العام ومن في حكمه لدى محاكم المملكة العربية الـسعودية

الموضوع في توضيح مسؤولية الجهة الإدارية تجاه الموظف العام وأثر القـرارات الـصادرة 

�ا، فإن تناول هذه الـسوابق يـوفر إطـارا قانونيـاعنه  يـساعد عـلى فهـم كيفيـة تفـسير � وتحليليـاً

 .وتطبيق مبادئ التعويض في قضايا الضرر

ًوسيشمل هذا المبحث عرضًا وتحليلا لعدد من الأحكام القضائية الـصادرة في قـضايا  

تفاصيل الاسـتدلال تعويض الموظفين العموميين، مع تسليط الضوء على أسباب الحكم، و

سيسهم هذا التحليل في إبراز . القانوني الذي اعتمدته المحاكم، وما انتهت إليه من قرارات

ــدير  الآليــات التــي تــستخدمها المحــاكم لتحديــد مــدى مــسؤولية الجهــة الإداريــة وآليــة تق

 .التعويض المناسب للضرر الواقع على الموظف

تعلقة بهذا المجـال، لتـسليط الـضوء عـلى كما سيتم استعراض التطورات القضائية الم 

التغيرات في التوجهات القضائية، ومـدى إمكانيـة الاسـتفادة مـن هـذه التطـورات في تعزيـز 

ًمنظومـة العدالــة الإداريــة، بــما يحقــق توازنــا بــين مــصالح المــوظفين وحقــوقهم مــن جهــة، 

 .ومتطلبات المصلحة العامة وسلامة الأداء الإداري من جهة أخرى

ولاا  :  
وى اد  درة   :   

تُعد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية  

�مــصدرا مهــما ً في اســتجلاء ملامــح المــسؤولية الإداريــة، خاصــة في مجــال التعــويض عــن ً

ُوتظهـر هـذه الأحكـام .  الجهة الإداريةالأضرار التي تصيب الموظف العام بسبب تصرفات

المختارة مدى التزام القـضاء الإداري بمبـادئ العدالـة والإنـصاف عنـد موازنتـه بـين حمايـة 

�المصلحة العامة وصون الحقوق الوظيفية للأفراد، لا سيما حين يكون المتضرر موظفا عام ا ً

 .تضرر نتيجة قرار إداري أو تصرف مادي صادر عن الإدارة

تميــز القــضاء الإداري في المملكــة بـــسعيه إلى التوفيــق بــين القواعــد العامـــة في وي 

المسؤولية الإدارية والنصوص النظامية الخاصة بالوظيفة العامة، مثل نظام الخدمـة المدنيـة 



 

 

)٣٦٩٦( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

كما يظهر من تحليل السوابق . ونظام العمل، بحسب صفة الموظف المتضرر وجهة ارتباطه

المظـالم تأخـذ بعـين الاعتبـار طبيعـة الـضرر، ووجـود الخطـأ أو القضائية أن محاكم ديوان 

غيابه، وعلاقة السببية بـين تـصرف الإدارة والنتيجـة الـضارة، مـع اسـتنادها في أحكامهـا إلى 

، وإلى مبـادئ مـستقرة في الفقـه الإداري كــ "لا ضرر ولا ضرار"قواعد شرعية مثل قاعدة 

 .)١(نظرية الخطأ المرفقي ونظرية المخاطر 

وفي هذا المطلب، سيتم تقديم تحليل لأربع سوابق قضائية مختارة صـادرة عـن ديـوان 

 :المظالم، تتعلق بتعويض موظفين عموميين، وذلك من خلال العناصر الآتية

عــرض أســباب الحكــم كــما وردت في حيثيــات الــصك القــضائي، مــع بيــان مراكــز  -

 .الخصومة بين أطراف الدعوى

 .في كل قضيةتوضيح منطوق الحكم الصادر  -

تحليل قانوني لأسباب الحكم، وبيان ما استند إليه القضاء من أنظمة وقواعد فقهية أو  -

 .شرعية في تقدير المسؤولية

وجه الاستشهاد بكل سابقة، وبيان أثرها في بناء أو دعم قواعد المسؤولية الإدارية في  -

 .النظام السعودي

-  وا ا ا : ر ٢٤/إ/د/٦٤ا  ٨١٤٢ ر  
١٥٩/٦/  ٧١٤٢ق. 

 :اب -
 التـي حـصرها بمطالبتـه بـإلزام المـدعى ،لما كانت العبرة بالطلبات الختاميـة للمـدعي 

شـعبان ورمـضان وشـوال وذي / عليها بدفع مرتباته فـترة فـصله مـن العمـل وذلـك للأشـهر 

 باعتبارهـا مطالبـة �المظـالم ولائيـاالقعدة فإن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاصات ديـوان 

من نظام ديوان المظالم ) أ/١٨/١(ًبحقوق مقررة في نظم الخدمة المدنية وفقا لنص المادة 

ـ ولما كانت المرتبات التي هـ١٧/٧/١٤٠٢ وتاريخ ٥١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

هـة عملـه فجـاء ـ وتقـدم بـتظلم لجهــ١٤٢٦يطالب المدعي بها كانت فترة انقطاعه من عام 

ـ بعـدم اسـتحقاقه فـتظلم هــ٢٦/٦/١٤٢٧ وتـاريخ ٢٦٩٧١٩/١/٢٩ردها بخطابها رقـم 

                                                           
 العـدل، مجلـة الإدارية، المسؤولية مجال في وتطبيقاته المظالم ديوان قضاء  السدحان، عبداالله بن ناصر،)١(

 . ١١٠–٨٧ص م،٢٠١٤ ،٦١ العدد



  

 

)٣٦٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مام الديوان بتاريخ أـ ولم يرده جواب ثم أقام هـ٢٢/٧/١٤٢٧لوزارة الخدمة المدنية بتاريخ 

ـ فإن دعواه تكون أقيمت وفـق نـص المـادة الثانيـة مـن قواعـد المرافعـات هـ٦/١٠/١٤٢٧

ـــام ـــراءات أم ـــم والإج ـــوزراء رق ـــرار مجلـــس ال ـــصادرة بق وتـــاريخ ) ١٩٠( الـــديوان ال

وعن الموضوع فالثابـت أن المـدعي . ً مما يعني قبول الدعوى شكلا)١(ـ هـ١٦/١١/١٤٠٩

ـ لانقطاعــه عـن العمــل كــما أن الثابــت أن هـــ٣٠/٧/١٤٢٦صـدر قــرار بطــي قيـده بتــاريخ 

ـ هــ٤/١١/١٤٢٦لـك بتـاريخ المدعى عليها ألغت قرار طي القيد واعتباره كأن لم يكن وذ

بعد ما تبين لها ما يبرر انقطاع المدعي عن عمله، كما أن الثابت أن المدعي باشر عمله بعـد 

ـ كما أن الثابت أن المدعي هـ٢٩/٧/١٤٢٦ واحد وذلك بتاريخ مالانقطاع قبل طي قيده بيو

لقيـد، كـما أن لم يتم صرف مرتباته للأربعة أشهر التي يطالب بهـا بعـد أن ألغـي قـرار طـي ا

. المدعي ذكر أنه لم يباشر أي عمل في فترة الانقطاع، ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبـت ذلـك

صدرت قرارها بطي القيد ثم ألغت ذلك القرار واعتبرته كـأن قد أولما كانت المدعى عليها 

لم يكن وجب عليها أن تعوض المدعي عن تلك المرتبات حيث نص قرار مجلس الوزراء 

وتاريخـه ) ١/١٠٤٥(ـ المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم هـ١٤٠٤لعام ) ٢٧(رقم 

                                                           
وتـاريخ ) ١٩٠(صـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ، قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ) ١(

ن يـسبق أ يجـب في الـدعاوي الحقوقيـة و مطالبـات التعـويض "للتوضـيح نص المادة ،هــ ١٦/١١/١٤٠٩

 : لى ديوان المظالم مراعاة ما يلي إرفعها 

لبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المـدعى بـه مـالم يكـن ثمـة مطا - ١

 .يثبتها لدى الدائرة المختصة بالديوان، عذر شرعي حال دون المطالبة 

أو ، ً يوما مـن تـاريخ التقـديم ٩٠إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة وهي  - ٢

لا بعد التظلم إلى الديوان العـام للخدمـة إفلا يجوز رفعة للديوان ، دة دون أن تبت في المطالبة مضت هذه الم

المدنية خلال ستين يوم من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقـضاء المـدة المحـددة في الفقـرة 

 . السابقة دون البت فيه 

أو مـضت المـدة في ، ًبـرفض الـتظلم عـلى أن يكـون مـسببا إذا صدر قرار الـديوان العـام للخدمـة المدنيـة  - ٣

ًلى ديـوان المظـالم خـلال تـسعين يومـا مـن تـاريخ العلـم إجاز هنـا رفـع دعـوى ، الفقرة السابقة دون البت فيه

 .و دون البت فيهأبالقرار الصادر بالرفض 

ــة بأحقيــة المــدعي بــما يدعيــه ويطالــب - ٤ ــة إذا صــدر قــرار الــديوان العــام للخدمــة المدني  بــه ولم تقــم الجهــة الإداري

 التاليـة لهـذه استين يومـالـلى ديـوان المظـالم خـلال إًخلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز هنـا رفـع دعـوى ، بتنفيذه 

   ." أطول مايه أوأ، المدة أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة 



 

 

)٣٦٩٨( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل وما ترتـب عليـه مـن : ( ـ على أنههـ٧/٣/١٤٢٦

آثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فتـصرف لـه كامـل رواتبـه عـن المـدة 

يخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شـغل وظيفـة في الدولـة أو الواقعة بين تاريخ فصله وتار

ًوعليه وبناء على ذلك فإن على المدعى عليها أن تصرف للمدعي ) غير الدولة مدة الانقطاع 

ـ وهو ما تحكم به هـ١٤٢٦مرتباته على الأشهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة من العام 

 .الدائرة

o ق ا:  
ــإلزام وزارة الــصحة : حكمــت الــدائرة  ــة  –ب ــة العامــة للــشؤون الــصحية بمنطق المديري

رواتبه عن الأشهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة من . . . . أن تدفع للمدعي  –الجوف 

 .)١(ـ؛ لما هو مبين بالأسباب، وباالله التوفيق هـ١٤٢٦العام 

o  با : 
المديريـة  –وزارة الـصحة ( إلزام الجهـة الإداريـة في هذه القضية، حكمت المحكمة بـ 

بدفع رواتب المـدعي عـن أربعـة أشـهر مـن العـام ) العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف 

ًـ ، استنادا إلى طلب المدعي بتعويضه عن المرتبات المـستحقة خـلال فـترة فـصله هـ١٤٢٦

 تحليل تفـصيلي لأسـباب هـذا فيما يلي. عن العمل التي لم يتم صرفها بعد إلغاء قرار فصله

 :الحكم 

 :تحديد الاختصاص الولائي  -١

مـن ) أ /١ /١٨( استندت المحكمة في اختـصاصها للنظـر في الـدعوى إلى نـص المـادة  - 

 .، باعتبار أن المطالبة تتعلق بحقوق مقررة في نظم الخدمة المدنية )٢( نظام ديوان المظالم

ترة فصله، فقد دخلت الـدعوى ضـمن وبما أن المدعي طالب بحقوق وظيفية خلال ف -

 .اختصاص ديوان المظالم 

 :السير في إجراءات التظلم -٢

ًقدم المدعي تظلما لجهة عمله بعد فصله عن العمل ولم يتم إنصافه، مما دفعه للتوجـه   ّ

ًإلى وزارة الخدمة المدنية ، ثم إقامة الـدعوى أمـام ديـوان المظـالم وفقـا لنظـام الإجـراءات 

 .ا يؤكد على استيفاء المدعي لإجراءات التظلم اللازمةوالمرافعات، مم

                                                           
 .هــ١٤٢٧ق لعام /١٥٩/٦هــ للقضية رقم ١٤٢٨ لعام ٢٤/إ/د/٦٤كم رقم الح ، ديوان المظالم) ١(

 ).أ /١ /١٨( المادة ريم نص المادة ، نظام ديوان المظالم) ٢(



  

 

)٣٦٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 :إلغاء قرار الفصل -٣

كـأن لم "استندت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية ألغت قرار فصل المـدعي باعتبـاره  

، بعد أن ثبت لديها أن أسباب انقطاعه عن العمل مبررة، مما يوجـب عليـه اسـتحقاق "يكن

 ً.مفصولارواتبه خلال الفترة التي كان فيها 

ًونظرا لإلغاء قرار الفصل وإعادة المدعي إلى عمله، كان لزاما عـلى المـدعى عليهـا أن   ً

لعـام ) ٢٧( ًتلتزم بـما يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار ماليـة، وفقـا لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 .ـ هـ١٤٢٦لعام ) ١٠٤٥/ ١(ـ المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم هـ١٤٠٤

 :لإدارية لوجود عمل بديل خلال فترة الانقطاععدم إثبات الجهة ا -٤

أقر المدعي بعـدم شـغله لأي عمـل خـلال فـترة انقطاعـه عـن العمـل، ولم تقـدم الجهـة 

وهذا يعني انطباق الشروط التي تجعل من حقه الحصول على . الإدارية ما يثبت عكس ذلك

 .كامل مرتباته

 :تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية  -٥

ــتحقاق اســتندت المحكمــ  ة إلى قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة الــذي يــنص عــلى اس

الموظف لمرتباته كاملة في حال إلغاء قـرار فـصله إذا لم يـشغل وظيفـة أخـرى خـلال فـترة 

 .الانقطاع ، وأن مدة الانقطاع لم تتجاوز السنة 

 : ا وو اد
 الإدارية بدفع مرتبات المدعي ًبناء على الأسباب السابقة، قضت المحكمة بإلزام الجهة 

عن الأشهر التي طالب بها، وهو ما يبرز تأكيد القضاء على التزام الجهات الإدارية بتعـويض 

 .الموظفين عن حقوقهم المالية عند إلغاء قرارات فصلهم، وتطبيق الشروط القانونية لذلك 

مـدى حـرص واستناد المحكمة إلى نصوص قانونية محددة يعزز من حجيتها ويوضح  

القضاء الإداري على التقيـد بالنـصوص القانونيـة والتنظـيمات الإداريـة في الفـصل في هـذه 

 .الأنواع من القضايا

كما أن هذه القضية تبين مدى فعالية الإجـراءات التظلميـة الداخليـة في حمايـة حقـوق  

تقـاضي، كما تسلط الضوء على أهمية تحسين آليات التعويض المالي لتفادي ال. الموظفين

 .وإيجاد حلول بديلة يمكن أن تسهم في تطوير النظام الإداري بشكل عام 



 

 

)٣٧٠٠( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

ما ا ا :     ا   و
 رو  ٤٣٩٣٤٨١٢٩ا ر٢٣/٠٩/٣١٤٤ و ر   ، 

)٤٤٣٠٠٦٧٧٢٥١ (  ر١٠/٠٨/٤١٤٤و .  
o ىا  ت ا  
إن موكلتي عملت لدى الجهة المدعى عليهـا بمهنـة أخـصائي تمـريض بموجـب عقـد  

هــ ومحـدد ١٤٣٩/٠٢/٢١م الموافـق ٢٠١٧/١١/١٠عمل محدد المدة، محرر بتاريخ 

ـــــاريخ  ـــــن ت ـــــق ٢٠١٧/١١/١٠المـــــدة م ـــــاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢١م المواف ــــــ إلى ت ه

م ٢٠١٧/١١/١٠ بتاريخ هـ، وباشرت العمل١٤٤٤/٠١/١١م الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩

تسعة آلاف وسبع مئة وخمسون ) ٩,٧٥٠(هـ، على أجر فعلي قدره ١٤٣٩/٠٢/٢١الموافق 

هــ ١٤٤٣/٠٦/٢٨م الموافـق ٢٠٢٢/٠١/٣١، وآخر يوم عمل كان بتـاريخ ا سعوديريالا

 .بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع

 ا ا ه ا  وم:  
هــ بـسبب ١٤٤٣/٠٦/٢٨م الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١تاريخ أنهيت علاقة العمل ب -١

 ."فصل تعسفي " مع أن حقيقة سبب انتهاء العلاقة "المصلحة العامة"

تعويض عن إنهاء عقـد العمـل لأن المـدعى عليهـا أنهـت العلاقـة العماليـة بتـاريخ  -٢

هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة ١٤٤٣/٠٦/٢٨م الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١

ســتة ) ٦(هــ وبقــي في العقـد ١٤٤٤/٠١/١١م الموافــق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩اريخ وينتهـي بتـ

ثمانيــة ) ٥٨,٥٠٠(ًمــن نظـام العمـل اســتحقت تعويـضا مقـداره ) ٧٧(ًأشـهر، وطبقـا للـمادة 

 .ًوخمسون ألفا وخمس مئة ريال سعودي

تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غـير المتمتـع بهـا عبـارة عـن إجـازة مـستحقة  -٣

) ٨(هـ وهي إجازة مرضية والتي احتسبت الجهة ١٤٤٣ً عشر يوما من عام أربعة) ١٤(مدتها 

أيام الباقية أرغمت فيها على مباشرة العمل وإجمـالي ) ٦(أيام منها إجازة بدون راتب، و ال

 .ريال) ٤,٥٥٠(المبلغ المستحق لذلك 

ــــاريخ  -٤ ــــن ت ــــترة عملهــــا م ــــن ف ــــة ع ــــق ٢٠١٧/١١/١٧شــــهادة خدم م المواف

 . هـ١٤٤٣/٠٧/٨م الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩يخ هـ إلى تار١٤٣٩/٠٢/٢٨



  

 

)٣٧٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
o  ب اأ 

بما أن المدعية تطالب بما هو مفصل أعلاه وبـما أنـه حـضر مـن يمثـل الجهـة المـدعى  

عليها وصادق على العمل والأجر وفق ما فصل في مذكرة الرد، كما صـادق عـلى اسـتحقاق 

ين وجود أي سبب للفصل يخص ًالمدعية بدل الإجازة وفقا لما طلبت وبتأمل ما ذكر لم يتب

المصلحة العامة كما هو معنون كما لم يتم اتخاذ أي إجراء نظامي، وعليـه فـإن الثابـت قيـام 

 تـستحق مـا ةالمدعي عليه بالفصل، والثابت عدم وجود أي سبب مشروع، لـذا فـإن المدعيـ

 العمل،  من نظام٧٧طلبت من تعديل سبب إنهاء العلاقة وتعويضها عن الفصل وفقا للمادة 

ن سـبب عـدم عملهـا هـو أوأما بخصوص طلب المدعية الأشـهر التـي لم تعمـل بهـا، وبـما 

كونها خارج المملكة، ولا يرجع السبب إلى المدعى عليها من حيث تمكينها من العمل أو 

 .غيره، وبما أن الأجر مقابل العمل ولكل مما سبق

o  ق ا 
ت المـسلحة إثبـات الـسبب الـصحيح لإنهـاء إلزام المدعى عليها مستشفى القـوا: أولا

 .العلاقة العمالية وهو الفصل التعسفي

إلزام المدعى عليها مستشفى القوات المسلحة تسليم المدعية بدل الإجازة وقدره :  ثانيا

 .  أربعة آلاف وخمسمائة وخمسون ريال٤٥٥٠

ن الفصل غـير تعويض المدعية عبإلزام المدعى عليها مستشفى القوات المسلحة : ثالثا

إلــزام : رابعــا.  ثمانيــة وخمــسون ألــف وخمــسمائة ريــال٥٨٥٠٠المــشروع بمبلــغ وقــدره 

ويعتبر هذا الحكم . المدعى عليها مستشفى القوات المسلحة تسليم المدعية شهادة الخبرة

 .الاستئناف سواء تقدمت الجهة المدعى عليها أم لم تتقدم بذلك

   ا وو اد  

ً هذا الحكم يستند إلى فهم عميق لأحكام نظام العمـل الـسعودي، خـصوصا مـا تحليل 

يتعلق بحماية حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي، ويستند إلى عدة نقاط رئيسة يمكن 

تفـصيلها بـشكل أفــضل لتوضـيح الأســاس القـانوني والمبــادئ التـي اعتمــد عليهـا الحكــم 

 : كالتالي



 

 

)٣٧٠٢( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

  عقود العمل المحددة المدةتوصيف العلاقة العمالية في. ١

ُوفقا لنظام العمل السعودي، تعتبر العقود محددة : الوضع القانوني للعقود محددة المدة ً

، )١() ٣٧(المدة ملزمة للطرفين طيلة فترة العقد كما نصت عليها نظام العمل في المـادة رقـم 

ء عقد العمل دون سبب وإنها. ولا يمكن إنهاؤها إلا بسبب مشروع أو بالتراضي بين الطرفين

 . مشروع يعطي الحق للمتضرر بالمطالبة بتعويض مالي

 عـلى أن للعامـل الحـق في التعـويض عنـد ٧٧تنص المـادة :  من نظام العمل٧٧المادة 

إنهاء العقد دون سبب مشروع، بحيث يكون التعويض إما بمقدار أجره عـن المـدة المتبقيـة 

هـذا الـنص يهـدف إلى حمايـة . )٢(ًا مسبقا في العقـد ًمن العقد أو وفقا للشروط المتفق عليه

ــذا  حقــوق العــمال مــن الفــصل التعــسفي، ويؤكــد الحكــم عــلى التــزام صــاحب العمــل به

 .التعويض

  للفصلاسبببوصفه  "المصلحة العامة"مفهوم . ٢

تـستند بعـض : للفـصلا سـبببوصـفه  "المـصلحة العامـة"الإطـار القـانوني لاسـتخدام 

 لتبرير إنهاء العقود، ولكن الحكم أظهر أن هذا السبب لم "ة العامةالمصلح"الجهات إلى 

ًيكن مشروعا أو مدعوما بأدلة، مما جعله سببا تعـسفيا للفـصل ً ً المـصلحة "يتطلـب اعتبـار . ً

ً دليلا واضحا على وجود ظرف استثنائي يهدد مصلحة العمل أو الأمن العام، ولكـن "العامة ً

 . هذه الحالةالمحكمة لم تجد ما يثبت ذلك في

                                                           
ًيجـب أن يكـون عقـد عمـل غـير الـسعودي مكتوبـا " :الآتينـصت عـلى ،  ) ٣٧( مادة رقم العمل،نظام ) ١(

 مـن تـاريخ مبـاشرة العامـل الفعليـة، وإذا اسـتمر )سـنة(دتـه وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد م. ومحدد المدة

ً عد متجددا لمدة مماثلةالمدة ،العمل بعد انتهاء هذه  َّ ُ".  

ًما لم يتضمن العقـد تعويـضا محـددا مقابـل إنهائـه مـن أحـد "تنص على ، ) ٧٧( مادة رقم ، نظام العمل) ٢( ً

 :ًاء العقد تعويضا على النحو الآتي الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنه

 .ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة- ١

 . أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة- ٢

لعامــل لمــدة مــن هــذه المــادة عــن أجــر ا) ٢(و) ١( يجــب ألا يقــل التعــويض المــشار إليــه في الفقــرتين - ٣

 ."شهرين



  

 

)٣٧٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 التعويض عن الإجازات السنوية غير المستخدمة. ٣

تـنص أنظمـة العمـل : الحق في الحصول على مقابل نقدي للإجازات غـير المـستخدمة

السعودية على حق الموظف في الحـصول عـلى مقابـل نقـدي عـن الإجـازات الـسنوية غـير 

ات المـستحقة التـي لم هذا الحكم يعزز حق العامل في التعويض عـن الإجـاز. المستخدمة

ُيحصل عليها، خاصة في الحالات التي لا يسمح فيها للعامل بأخذ إجازاته أو يضطر للعمل 

 . خلالها

يسلط الحكم الضوء عـلى حـق الموظـف العـام ومـن في حكمـه في ، ولما سبق ذكره  

 .آليات الدفاع عنه والمطالبة بالتعويضات عند الفصل غير المشروع 

ع إطار قانوني واضـح لتفـسير أسـباب إنهـاء العقـود ومـدى ملاءمـة كما يسهم في وض 

استنادها إلى المصلحة العامة، ويعـزز الفهـم القـانوني لمتطلبـات الإثبـات عنـد ادعـاء هـذا 

 . السبب

ا ا ا : ر ا )ق/١٩٠٥/١ ( ٥١٤٢ ، ا
 ر ا  ار  ر)٦/ت/٧٠٧ ( ٧١٤٢.  

ًلذا فإن جهة الإدارة قصدت فيما كان واجبا عليهـا حـين أغفلـت ( قرر ديوان المظالم  -

مخاطبة وزارة الخدمة المدنية عن استحقاق المدعي للبدل منذ صدور قرار تعيينـه مخالفـة 

وهـي ، بذلك مقتضى القـرار والتعمـيم المـشار إلـيهما ولم تتحـرك إلا بعـد مطالبـة المـدعي

 حكمت - وبعد دراسة القضية -ا لا المدعي؛ فلهذه الأسباب هتحمل نتيجة تقصيروحدها ت

ـــسادسة ـــدائرة ال ـــاريخ : ال ـــن ت ـــدعي م ـــضرر للم ـــدل ال ـــيم بب ـــة والتعل ـــإلزام وزارة التربي ب

 )١()ـ هـ٣٠/١١/١٤٢٤ـ إلى تاريخ هـ٢٤/٠١/١٤٣٠

 اللائحة النظامية محل التطبيق -

 .قرار التعيين الصادر بحق المدعي -١

 .داري ينظم صرف بدل الضرر للموظفين المستحقين لهتعميم إ -٢

                                                           
ــالم)١( ــوان المظ ــم ،  دي ــدقيق رق ــة الت ــرار هيئ ــام ) ٦/ت/٧٠٧(ق ـــ١٤٢٧لع ــضية رقــم ، هـ ــصادر في الق ال

مقتبس من . ٨٣٨هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الثاني، ص ١٤٢٥لعام ) ق/١٩٠٥/١(

،  الريـاض-الكتـاب الثـاني-) ظـالمديـوان الم(علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري الـسعودي . أد

 .هــ١٤٣٤



 

 

)٣٧٠٤( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

واجب الإدارة في المبادرة بمخاطبـة وزارة الخدمـة المدنيـة لتمكـين الموظـف مـن  -٣

 .الحصول على حقوقه المالية

 - ب اأ  
خالفـت مقتـضى القـرار ) وزارة التربية والتعليم(قضى ديوان المظالم بأن الجهة الإدارية  

غفلت مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بشأن استحقاق المدعي لبدل الضرر والتعميم، حيث أ

وقد اعتبرت الـدائرة أن هـذا الإغفـال . ًمنذ تعيينه، ولم تتحرك إلا بناء على مطالبة لاحقة منه

 .ًيشكل تقصيرا تتحمله الجهة الإدارية وحدها، دون أن يقع على عاتق الموظف أي خطأ

- د واا و 
ّ هـذه الـسابقة مثـالا بـارزا عـلى توسـع القـضاء الإداري في رقابتـه عـلى التـصرفات تعد  ً ً

الإدارية ذات الطابع التقديري، عندما يترتب على الامتناع أو التأخر في اتخاذ الإجراء ضرر 

 .مباشر على الموظف العام

�ولا شك أن تقرير مسؤولية الإدارة في هـذه الحالـة يعـد تـضييقا قـضائيا  ًدا لمـدى  جديـً

  .الصلاحية التقديرية التي تتمتع بها الإدارة العامة

ن القضاء الإداري يستبيح لنفسه في قضاء التعويض مـا لا يملكـه في إ :لهذا قيل وبحق 

قضاء الإلغاء، فإذا كان في قضاء الإلغاء يحتفظ للإدارة بمجال الصلاحية التقديرية الكاملـة، 

دخل بمواجهـة حالـة معينـة أم تمتنـع، و أن تختـار وقـت فيترك لها أن تقـدر مـا إذا كانـت تتـ

فإنه في قضاء التعويض قد أخضع هذه العناصر لرقابته، فقرر مسؤوليتها إذا امتنعت ، تدخلها

ذا تدخلت بعد فوات إعن التدخل إذا كانت واجباتها العامة تقتضي هذا التدخل وتفترضه، أو 

 .الوقت أو في وقت غير مناسب

اا ا : دارا ا  ا ٣١٦٣ر  ٩١٤٣ ةوا 
 ف را ٨٤٠٥  ٠١٤٤.  

  اى  -

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بتعويضه عـن رواتبـه المقطوعـة مـن تـاريخ إنهـاء  

لثابت قيام المدعى ا –خدمته على المرتبة السادسة حتى تاريخ إعادته على المرتبة الخامسة 

ثـم قيامهـا بإلغـاء التعيـين بعـد ، عليها بتعيين المدعي على مرتبة أعلى من المرتبة المستحقة

ثبوت  –أربع سنوات على المرتبة المستحقة ) ٤(ومن ثم إعادة تعيينه بعد ، مضي عشرة أشهر



  

 

)٣٧٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

رتبته الوظيفية مع إمكانية تعديل م، خطأ المدعى عليها بإلغاء قرار تعيين المدعي بعد تحصنه

اسـتحقاق  –تضرر المدعي نتيجة خطـأ المـدعى عليهـا بفقـده الوظيفـة بعـد إلغـاء تعيينـه  –

المدعي التعويض عن فترة فقده الوظيفة على أساس رواتب المرتبة المستحقة مع البـدلات 

  .إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي: أثر ذلك –

- ا : 
 ).ً مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماتضإذا تعار: (القاعدة الفقهية

  :اب -
لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام وزارة التعليم بأن تعوضـه عـن رواتبـه المقطوعـة  

ــاريخ  ــيم عــلى المرتبــة الــسادسة بت ــن تــاريخ فــصله لــدى وزارة التعل للفــترة التــي قــضاها م

سابقة بالمرتبـة الخامـسة بتـاريخ حتـى تـاريخ إعادتـه عـلى وظيفتـه الـ، ــهـ٠١/٠٢/١٤٣٤

واعتبـار خدمتـه متـصلة؛ ممـا تكـون معـه الـدعوى داخلـه باختـصاص ، ـهـ٠٢/٠٩/١٤٣٨

، كـما أن الـدعوى )١(مـن نظـام ديـوان المظـالم) ج/١٣(المحاكم الإداريـة بموجـب المـادة 

يجعلها ، مما )٢(رُفعت خلال المدة النظامية المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

 . ًمقبولة شكلا

الخطـأ، : وأما من حيث الموضوع، فقـد تـوافرت أركـان المـسؤولية التقـصيرية الثلاثـة 

إذ تبين أن وزارة التعليم أخطأت عند تعيين المدعي على المرتبة . والضرر، والعلاقة السببية

 مـرور مـا ًالسادسة دون التحقق من مؤهلاته، ثـم زادت الأمـر خطـأ بإلغـاء قـرار التعيـين بعـد

ًإمكانية تصحيح القرار بدلا من إلغائه، وهـو مـا يخـالف من رغم على اليقارب عشرة أشهر، 

وقد ترتب على هذا الخطأ فقدان المدعي وظيفته مـدة أربـع . مبدأ استقرار المراكز القانونية

 .سنوات، مما أدى إلى ضرر مادي ومعنوي ثبتت علاقته المباشرة بخطأ الجهة الإدارية

                                                           
الـذي نـص عـلى اختـصاص المحـاكم الإداريـة بـديوان المظـالم ) ج/١٣( نظام ديـوان المظـالم، المـادة )١(

 . "دعاوي التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة": بنظر

 فـيما لم يـرد ": سة من المادة الثامنة التي تنص على أنـه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الفقرة الساد)٢(

مـن نظـام ديـوان ) ١٣(مـن المـادة ) ج،د ( المنصوص عليهـا في الفقـرتين ىفيه نص خاص، لا تسمع الدعاو

  ".. المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به



 

 

)٣٧٠٦( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

ً من الثابت شرعا ارتكاب أهـون الـضررين لتجنـب أعظمهـما، ولأن إعـادة تعيـين ولأن 

ّالمدعي لاحقا تم بأمر ملكي على المرتبة الخامسة التي تتناسـب مـع مؤهلاتـه، فقـد قـدرت  ً

المحكمة التعـويض المـستحق لـه بـما يعـادل الراتـب الـشهري الـذي تقاضـاه بعـد إعادتـه، 

فيهــا عــن العمــل، دون احتــساب العــلاوات أو الحــسم ًمــضروبا بعــدد الأشــهر التــي انقطــع 

 . التقاعدي، باعتبار أن المبلغ المحكوم به هو تعويض لا حق وظيفي

ن مدة الانقطاع بين آخر راتب تقاضاه على المرتبة الـسادسة وأول راتـب تقاضـاه أوبما  

ب المرفقة ًعلى المرتبة الخامسة تعادل ثلاثة وخمسين شهرا وذلك من واقع مسيرات الروات

ً ريالا مضروبا في ٥٧٤٠(ًبملف الدعوى؛ فإن المدعي يستحق تعويضا وقدره  = ً شـهرا ٥٣ً

وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن ، ًئة وأربعة آلاف ومئتان وعشرون ريالاثلاثما) ٣٠٤.٢٢٠

 .ا سعوديلاريا) ٣٠٤.٢٢٠( التعويض الجابر لضرر المدعي مبلغ قدره

- ق ا: 
 قـدره ثلاثمئـة وأربعـة ا وزارة التعليم بمنطقة نجران بأن تـصرف للمـدعي تعويـضبإلزام 

 .وقامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. ًآلاف ومئتان وعشرون ريالا

  -د واا و : 
١ . ر اا:  
رضـت إذا تعا: (استند القضاء الإداري في حكمـه إلى قاعـدة فقهيـة أصـيلة تـنص عـلى 

 ).ًمفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

�ذه القاعدة الفقهيـة اعتـبرت أساسـا قـضائيه  ً ا لتقـدير التعـويض في غيـاب نـص نظـامي ُ

كـما أن الحكـم يظهـر أن القـضاء الإداري  .صريح ينظم كيفية معالجـة مثـل هـذه الحـالات

 يستعين بالأصول الفقهيـة لـسد السعودي لا يتقيد فقط بالمصادر النظامية المكتوبة، بل كان

 .الفراغ التشريعي، خاصة في مجال المسؤولية الإدارية والتعويض

٢ .ا اارات واار اأ ا :  
ّيستفاد من هذه السابقة أن القضاء الإداري يقدر اسـتقرار المركـز القـانوني للموظـف،   ُ ُ

، كان يجب على الإدارة اتخاذه، وهو ما يعزز من ًوأنه في حال وجود بديل قانوني أقل ضررا

 .معيار الملاءمة القانونية لسلوك الإدارة



  

 

)٣٧٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
٣ .ظ عا   ا اا:  
بوصــفه ، بـل ا وظيفيـاحقـبوصـفه ُالتعـويض المـالي الـذي قررتـه المحكمـة لم يعامـل  

بل عالج آثاره بأثر رجعي من منظـور ِ، ما يعني أن القضاء لم يلغ القرار الإداري، "اتعويض"

 . تعويضي بحت، في احترام لمبدأ التحصن من جهة، وتحقيق للعدالة من جهة أخرى

ًوتتمثل الـسابقة القـضائية الأخـيرة نموذجـا صريحـا لتوظيـف الفقـه الإسـلامي   بوصـفه ً

 في اجتهــادات القــضاء الإداري لــديوان المظــالم، خاصــة في مجــال تقــدير  أصــيلاامــصدر

 .لتعويض عند عدم وجود نظامي مفصلا



 

 

)٣٧٠٨( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

 ما ا:   
ا أ   ا ادور ا  

السوابق القضائية لها دور كبير في استقرار الأحكـام القـضائية المتعلقـة بـالتعويض، إذ  

ذه ُوتعتـبر هـ. تقدم نماذج تطبيقية لكيفية تقدير المسؤولية الإدارية والتعـويض عـن الأضرار

السوابق أداة لفهم المعايير التي يتبناها القضاء في تحديد حـالات المـسؤولية وتقـدير قيمـة 

 .التعويض

ُالسوابق القضائية هي الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، التي يـستند إليهـا في  

 .القضايا المماثلة باعتبارها نماذج للتطبيق القانوني

 لهـذه ا أساسـيامـصدربوصـفه  يبرز دور ديـوان المظـالم في المملكة العربية السعودية، 

�السوابق، إذ يقدم من خلال أحكامه تفـسيرا عمليـ ا للنـصوص القانونيـة ذات الـصلة بـدعوى ً

 :و ه اا . التعويض

ًتحديـد مـا إذا كانـت الإدارة مـسؤولة بنـاء عـلى : توضيح معايير المسؤولية الإدارية -١

 .أ تحمل التبعةوجود خطأ أو وفق مبد

تطــوير مفــاهيم مثــل الــضرر المبــاشر وغــير المبــاشر، : إرســاء المبــادئ القــضائية -٢

 .وتحديد ما يستوجب التعويض

ــام -٣ ــز الثقــة في النظــام : توحيــد الأحك ــرارات المحــاكم وتعزي ــين ق ــاين ب ــل التب تقلي

 .القضائي

ــسوابق القــضائية في   ــد المــسؤولية الإداريــةكــما يكمــن دور ال ــ ،تحدي ــي كث ــن فف ير م

ُالحالات، تظهر السوابق القضائية كيفية تعامل القضاء مع أنواع مختلفة من الأضرار التي قد 

 . تُصيب الموظفين العامين أو الأفراد 

 :على سبيل المثال

-      طا دارارات اا  ار اتظهر السوابق كيف يمكن أن :ا ُ

ــ ــرارات ألحق ــسؤولية عــن ق ــاء تتحمــل الإدارة الم ــل إنه ــسيما بــالموظفين، مث ًت ضررا ج ً

 .الخدمات أو النقل التعسفي



  

 

)٣٧٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 في بعض الأحكام، قضت المحاكم :اار ا  اع  اف      -

ُبتعويض المتضررين من تقاعس الإدارة عن أداء واجباتها، ما يعد تقصيرا يرتب المسؤولية ًُ. 

  : اع اول
       اى وااءات ادة  ا ا

�يعـد فهــم الأحكــام القـضائية والاطــلاع عليهــا عنــصرا أساسـي  ا لتحــسين عمليــة تقــديم ًُ

ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن . الدعوى وضمان سيرها بشكل أكثر فعالية أمام القـضاء الإداري

 :خلال

١- ر مما ا :  
ًبق يمنح المتضررين فهما أفضل لحقوقهم، والـشروط التـي يجـب الاطلاع على السوا 

 .توافرها لرفع دعوى تعويض ناجحة

٢ -د  وىا :  
ًتساعد الأحكام السابقة في صياغة الطلبات بناء على المعايير التي يستند إليهـا القـضاء  

 .في إصدار أحكامه

٣ -اءات ا ا:  
 أهمية اسـتيفاء شروط القبـول، مثـل تقـديم الـدعوى في المـدة المحـددة ّتبين السوابق 

 .وتقديم الأدلة الداعمة للضرر

  : ءة ا و اطاف -٤
�تمثــل الأحكــام القــضائية مــصدرا تعليميــ  يــستفيدون منهــا في تحــسين إذ  ؛ا للمحــامينً

 .استراتيجيات المرافعة وتحديد النقاط الحاسمة

٥- ا دا ا  دارة:  
ًلنتائج المتوقعـة بنـاء عـلى الأحكـام الـسابقة، قـد تـسعى الإدارة إلى امن خلال إدراكها  

 .ا، مما يوفر الوقت والجهد على الأطراف�تسوية النزاعات ودي



 

 

)٣٧١٠( دا ا ا  ا ظا  ىود دارا وا  

   

 من إعداد هذا البحث، الذي تناول مسؤولية الجهة الإداريـة –بفضل االله  –بعد الانتهاء  

في المملكة العربية السعودية تجاه الموظف العام، يمكنني تلخـيص أهـم مـا توصـلت إليـه 

 :فيما يأتي

تعددت صور المسؤولية الإدارية في النظام السعودي لتشمل المسؤولية القائمة عـلى  -

الخطأ، وأخرى دون خطأ، مما يعكس حرص النظام على تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة 

 .د من الأضراروحماية الأفرا

ًتعد صفة الموظف العام أساسـا لقيـام العلاقـة النظاميـة بـين الفـرد والجهـة الإداريـة،  - ُ

ويترتب عليها حقوق وواجبات، حددها النظام بدقة، لضمان الحماية القانونية لهـذا المركـز 

 .الوظيفي

لناتج عن تُعد دعوى التعويض أمام ديوان المظالم الأداة القضائية الرئيسة لرد الضرر ا -

ًتصرفات الإدارة، سواء كانت غير مشروعة أو مشروعة ألحقت ضررا بالغير، مما يعزز مبدأ 

 .المشروعية والمسؤولية

أكد قضاء ديوان المظالم أن قيام المسؤولية الإدارية يتطلب تحقـق الـضرر والعلاقـة  -

ًالسببية، مع الخطأ في بعض الحالات، ويقدر التعويض بنـاء عـلى حجـم الـضر ّ ر لا جـسامة ُ

 .الفعل

يمثل نظام المعاملات المدنية خطـوة تـشريعية مهمـة نحـو تقنـين قواعـد المـسؤولية،  -

َّيعول عليه في دعم أحكام القضاء الإداري إلى جانب المبادئ الفقهية المستقرة ُ. 

أظهرت الـسوابق أن الجهـة الإداريـة تتحمـل المـسؤولية عنـد إصـدار قـرارات فـصل  -

ُا لاحقا، دون تعويض الموظف عن المدة التي حرم فيهـا مـن العمـل تعسفي ثم التراجع عنه ً

 .ًوالراتب، مما يعد إخلالا بالضمانات الوظيفية

أبانت الأحكام السابقة أن الجهة الإدارية تتحمل المسؤولية عند إنهـاء علاقـة العمـل  -

ًفقا ُدون سبب مشروع، والاكتفاء بتسبيب صوري كالمصلحة العامة، مما يوجب التعويض و

 .منه) ٧٧(لأحكام نظام العمل والمادة 



  

 

)٣٧١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ثبت من خلال السوابق أن الجهة الإدارية تتحمل المسؤولية عند الإخفـاق في اتخـاذ  -

الإجراءات النظامية اللازمة لصرف مستحقات الموظف، كعدم مخاطبـة الجهـات المعنيـة، 

ًمما يعد تقصيرا يترتب عليه التزام بالتعويض ُ. 

هة الإدارية تتحمل المسؤولية عند المساس باستقرار المركز أظهرت السوابق أن الج -

القانوني للموظف عـبر إلغـاء قـرارات نهائيـة ومحـصنة كـان مـن الممكـن تـصحيحها دون 

 .إحداث ضرر جسيم للموظف

كشفت الأحكام السابقة عن أن الجهة الإدارية تتحمل المسؤولية عند ثبـوت العلاقـة  -

ًلإداري والضرر الحاصل للموظف، سواء أكان التصرف فعلا السببية المباشرة بين تصرفها ا

 .ًأم امتناعا عن أداء واجب نظامي

أظهرت السوابق القضائية أن الجهة الإدارية تتحمل المسؤولية عنـد إسـاءة اسـتعمال  -

ًسلطتها التقديرية بإصـدار قـرارات يمكـن تفـادي أضرارهـا باتخـاذ بـدائل أقـل ضررا، ممـا 

 .قابة القضاء في دعاوى التعويضيخُضع هذا التصرف لر

أبانت الأحكام السابقة أن الجهة الإدارية تتحمل المسؤولية عند امتناعهـا عـن صرف  -

ــا دون  ــستحقة أو عنــد إرغــام الموظــف عــلى العمــل خلاله مقابــل الإجــازات النظاميــة الم

 .تعويض، وهو ما يخالف نظام العمل وحقوق الموظف

 تتحمل المسؤولية عند مخالفة المبـادئ الـشرعية أظهرت السوابق أن الجهة الإدارية -

لا "استند القضاء في بعض الأحكام إلى قواعد فقهيـة مثـل قاعـدة فقد والنظامية المستقرة، 

 . لتقدير التعويض في غياب نص نظامي صريح"ضرر ولا ضرار

 : ات 

  :يمكن إجمالها فيما يأتي

كافة صور المسؤولية، سواء القائمة على ينبغي تطوير نظام المسؤولية الإدارية ليشمل  -

الخطـأ أو دون خطـأ، مـع ضــمان تحقيـق التـوازن بـين حمايــة حقـوق المـوظفين ومــصلحة 

 .الجهات الإدارية
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يــوصى بتعزيــز وضــوح العلاقــة النظاميــة للموظــف العــام مــن خــلال تحديــد حقوقــه  -

ظف وحماية الضمانات وواجباته بدقة، مع التأكيد على أهمية استقرار المركز القانوني للمو

 .الوظيفية

آليـة رئيـسة لـرد بوصـفه ينبغي تكريس دور القضاء الإداري، لا سيما ديوان المظالم،  -

الأضرار والتعويض عن التصرفات الإدارية غير المـشروعة أو التعـسفية، مـع مراعـاة تحقـق 

 .عناصر المسؤولية القانونية بشكل دقيق

للجهات الإدارية عبر تعزيز الرقابة القضائية، يوصى بضبط استخدام السلطة التقديرية  -

ًومنـع إصــدار قـرارات تعــسفية أو مخالفـة للمبــادئ النظاميـة التــي قـد تــسبب أضرارا قابلــة 

 .للتعويض

ينبغي الالتزام بـالإجراءات النظاميـة المتعلقـة بمـستحقات المـوظفين وحقـوقهم في  -

 بالحقوق إلى المبادئ الشرعية الإجازات، مع استناد تقدير التعويضات في حالات المساس

 .والقانونية لضمان العدالة

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  : اا وادر 

 أو : ا  
الطبعة  ،عبداالله بن محمد، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية،  آل خنين -

 .ـ هـ١٤٣٤ الثالثة،

زيد، المـسؤولية الإداريـة وتطبيقاتهـا في القـضاء الـسعودي،  لدين أبوالجيلاني، عزا -

 م٢٠٢٢الرياض مكتبة القانون والنظام، 

ــام الــسعودي، ط - ــسؤولية الإداريــة في النظ ــسناري، محمــد، الم ، دار المــيمان، ١ال

 .م٢٠١٧الرياض، 

ة  السدحان، عبداالله بن ناصر، قـضاء ديـوان المظـالم وتطبيقاتـه في مجـال المـسؤولي -

 . م٢٠١٤، ٦١الإدارية، مجلة العدل، العدد 

الكتاب -) ديوان المظالم(شطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري السعودي  -

 .ـهـ١٤٣٤،  الرياض-الثاني

ســليمان محمــد، النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة، دار الفكــر العــربي، ، الطــماوي -

 .م٢٠٠٦ـ هـ١٤٢٧

 محمد جمال، الوسـيط في القـضاء الإداري في العجمي، حمدي محمد؛ و ذنيبات، -

 .م٢٠٢٠دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  –المملكة العربية السعودية 

العجمي، حمدي محمد، الوجيز في القانون الإداري السعودي، دار الإجادة، الطبعـة  -

 .م٢٠٢٠الأولى، 

م :ا ا  
 الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير مسؤولية"أبو الهوى، نداء محمد أمين،  -

 .م٢٠١٠، -قسم القانون العام  – جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق "المشروعة

 مسؤولية الإدارة في التعويض عن "الناصري، شمسية مفتاح أحمد، رسالة ماجستير  -

 . م٢٠١٨القرارات الإدارية، كلية القانون، جامعة الإمارات 

: ما:  

 وتــاريخ ١٥٥٠وزاري رقــم  ،)١(اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البــشرية، المــادة رقــم   -

 .ـهـ٠٩/٠٦/١٤٤٠
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ــم  - ــة، المــادة رق ــي رقــم م، )٤(نظــام الخدمــة المدني ــاريخ ٩٥/بالمرســوم الملك  وت

 .ـهـ١٥/٩/١٤٣٩

ــة - ــاملات المدني ــام المع ــم ، نظ ــادة رق ــي رقــم م، )١٣٨(الم ، ١٩١/المرســوم ملك

 .ـهـ١٤٤٤

ــــاريخ ٨٧/رقــــم م، )ج(فقــــرة ) ١٣(ام ديــــوان المظــــالم ، المــــادة رقــــم نظــــ -  وت

 .ـهـ١٩/٠٩/١٤٢٨

 .)٨/٦(المادة (مادة رقم ، نظام المرافعات أما ديوان المظالم  -

صادر بقرار مجلس الوزراء رقم ، قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم   -

 .ـهـ١٦/١١/١٤٠٩وتاريخ ) ١٩٠(

 . ) ٣٧( رقم مادة، نظام العمل -
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